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ذي هدانا الحمد  الذي جعلنا مسلمين وأكرمنا بالقرآن العظيم ال

صلوات  –والصلاة والسلام على رسول ا  لى الصراط المستقيمإ به ربنا
لى يوم وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إ وعلى آله –ربي وسلامه عليه 

الكرام ونشكرهم تقدم بأحر التهاني لكافة الأساتذة ن ، الدين
لسنوات المليئة بالفوائد والدرر  جزيل الشكر لما قدموه لنا طيلة هذه ا

تقدم عملهم في ميزان حسناتهم ، وكما ن سأل ا عزوجل أن يجعلفن
بالشكر لكافة الطلبة في قسم العلوم الأسلامية ، ولكل عامل 

  .  للجميع موصول ومساهم في سبيل الطلبة فالشكر

  

  

  

  

  



  

  
وعلى آله والصلاة والسلام على رسول ا  مد  رب العالمينالح

فنحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع ،  وصحبه أجمعين 
   . فلله الفضل من قبل ومن بعد

ل ا سأنالكريمين ، ف نلوالديلتقدم بأحر التهاني وأحلى الأماني فن
صغيرا ، ولكل أفراد الأسرة  ربيانال أن يحفظهما ويرحمهما كما عزوج

  من الأقارب والأحباب 

  الدكتور الأستاذ المشرف لى دي التحية إكما نه
  محمد بن السايح       

  بنصائحه ساعدناهني لما قبلي بن الدكتورو
  ولكل من قدم لنا الخدمة من قريب      

    .ومن بعيد  
   
  



  

  

  
   

  مقدمة       
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 جعل الذي الغافر، المنتقم القاھر، اللطیف الناصر، الولي القادر، القوي Ϳ الحمد
 المعالي وأشرف والمتاجر، المكاسب أربح والعلم والذخائر، الكنوز أرجح العقل

 والمنابر المحاریب بسماعھ وتزینت والمحابر، الأقلام بإثباتھ فشرفت والمفاخر،
  . والبصائر القلوب بأنواره وتنورت

 المبعوث المتناصر، والشرف الطاھر، العنصر ذي رسولھ علىوالسلام  والصلاة
 المؤید دائر، ودین غابر شرع كل بشرعھ وناسخا ، للكافرین ونذیرا للمؤمنین بشیرا

 وعلى ، ناثر ولا ناظم جزالتھ یدرك ولا آثر، ولا سامع یملھ لا الذي المجید بالقرآن
  : بعد أما الحاصر العاد عمر دونھا ینقطع كثرة كثیرا وسلم وأصحابھ آلھ

وبعد الإطلاع على بعض البحوث التي تناولت مبحث القید إذا خرج مخرج الغالب 
لاحظنا أنھا قد تكلمت على أبواب عدیدة فیھ إلا أنھا لم تخصص باب العبادات كباب 

فوا في منفردا ، والذي جرى علیھ حال العلماء عند دراستھم لھذا الأصل ، أنھم اختل
تعریفھ فمنھم من اشترط سبق المقید مطلق حتى یقید ، ومنھم من لم یشترط فیصح 

، وذكروا وصفھ بالمقید ، وأنھ یجب العمل بھ فلا یلغى إلا ورد دلیل آخر مستقل 
 حالات التي یحمل فیھا على الآخر حالات حمل المطلق على المقید ، وبینوا ال

اء الأصولیین في كیفیة دلالة اللفظ على الحكم كما بینوا آرواختلفوا في بعضھا ، 
عند الجمھور من خلال الكلام عن المنطوق والمفھوم ، فذكرت بعض التطبیقات 

من أبواب من متفرقة ، وخصصت الجانب التطبیقي لباب التي ذكرھا الأصولیین 
  .العبادات فقط 

ة استنباط الأحكام  ولعل الغایة لدراسة حكم القید إذا خرج مخرج الغالب معرفة كیفی
ومعرفة الأصول المتبعة في الفتوى والإجتھاد لدى العلماء ،  ولعل مصطلح حكم 

 صلة على لعبارةفاالقید إذا خرج مخرج الغالب یتكرر في كتب المفسرین كثیرا ، 
 من أن العلم أھل قرر وقد، ) المخالفة مفھوم( الفقھ أصول في یسمى بما وثیقة

 في عدیدة أمثلة ولھذا الغالب مخرج المنطوق خروج المخالفة مفھوم لاعتبار الموانع
، كما اعتمدنا في بحثنا على تقسیم العمل إلى قسم نظري الذي تطرقنا  الكریم القرآن

وأقسام  ھ وحالات حمل المطلق على المقید فیھ على الكلام لبعض مفاھیم القید وحكم
،  وقسم تطبیقي تكلمنا فیھ على مسائل  المنطوق وأنواع المفھوم ومسائل متعلقة بھما

  .القید بإضفاء أمثلة حتى یفھم المبحث فھما جیدا ، من باب فقھ العبادات  

  

  

  



 ب 
 

  :أھمیة الموضوع 

أحكام القید إذا خرج مخرج الغالب من الموضوعات التي إھتم بھا علماء الأصول  
الشرعیة لا سیما لما فیھا من الأھمیة الكبیرة في دراسة طرق إستنباط الأحكام 

الأحكام العملیة ، فلا بد للباحث فیھ من الإحاطة بالمنطوق والمفھوم في الأحادیث 
 لا یجب في مبحث المطلق والمقید  والآیات ومعرفة ما یجب حملھ على الآخر وما

  .وھذا یزید المبحث رفعة ومكانة عند العلماء والطلبة الباحثین 

  : أسباب اختیار الموضوع

  .ع الإستدلال للأحكام الشرعیة إلى أصل من الأصول الفقھ المستنبط منھا إرجا  -1

ضرورة العمل بالقید إذا خرج مخرج الغالب لما لھ من ثمرة وفائدة عند   -2
  .الإستدلال للأحكام 

تبیان للباحث كیفیة إستدلال الفقھاء وطرقھم المتبعة في إصدار أحكامھم  -3
  .وفتاویھم

من دراسة حكم القید إذا خرج مخرج الغالب ؟ وھل یجب غایة الماھي : الإشكالیة 
  .العمل بالقید مطلقا ؟ 

  :  أھداف الموضوع

إبراز الخطوات لتقریر الأحكام لدى العلماء والفقھاء الأصولیین ، وإبراز مدى  -1
  .تمكنھم وحنكتھم في بسط علم أصول الفقھ 

ا خرج مخرج الغالب في فھم مصادر أخذ الفائدة من القواعد المتعلقة بحكم القید إذ-2
  .التشریع 

  .تقریب الفھم وإزالة الغموض والإشكال في كیفیة العمل بھذه القواعد الأصولیة  -3

  :  المنھج المتبع

مع سلوك سبیل الحجة  إعتمدنا في عملنا على المنھج الاستقرائي التحلیلي
فلا بد من وجود مثال والإستدلال لما نقول لا سیما في مسائل المنطوق والمفھوم 

لیزال ماكان من الإشكال ، كما مزجنا بین الكتب القدیمة والمعاصرة لبیان ھذه 
  .القواعد الأصولیة 

  



 ج 
 

  :  الدراسات السابقة

" قریشي قدور " مذكرة طالب من الدفعة السابقة  السابقة لحكم القیدومن الدراسات 
دراسة تأصیلیة  –القید إذا خرج مخرج الغالب لا یحتج بمفھومھ " المسمات  
" وبحث بعنوان  وقد تناول مسائل القید في الجانب المقاصدي  ،، "  –مقاصدیة 

تور للباحث الدك –دراسة أصولیة مقارنة  –مفھوم الموافقة وموقف الأصولیین منھ 
عبدالوھاب بن عبدالله الرسیني ، وحرر في بحثھ موقع مفھوم الموافقة من دلالة 
اللفظ على الحكم من ناحیة كونھ تحت المفھوم أو دلالة الإلتزام أنھ تحت المفھوم 

وأیضا قد تكلم الدكتور محمد بن  وأیضا بین مسمیات أخرى لمفھوم الموافقة ،
تردد " بن سعود الإسلامیة  في بحثھ المسمى سلیمان العریني أستاذ بجامعة محمد 
وقد تناول حال تردد دلالة اللفظ على معنى " دلالة المفھوم بین الموافقة والمخالفة 

كلامنا لحكم القید إذا خرج ركزنا  أما نحن فقدیوافق المعنى الذي دل علیھ منطوقھ ، 
     .على باب العبادات نموذجا مخرج الغالب 

  : المنھجیة المتبعة 

قمنا أولا بجمع المادة العلمیة والبحث عن أكثر الكتب التي لھا علاقة بموضوع 
  .بحثنا

على العناصر المذكورة حول موضوع والرسائل السابقة بدأنا بالنظر في الكتب  -1
  .بحثنا 

ومن ثم قمنا بوضع خطة بحثنا ، وحاولنا أن نجمع كل ما یفید للإحاطة  -2
  . بالموضوع

وبعض البحوث وأخیرا بدأنا في جمع المعلومات من الكتب القدیمة والمعاصرة  -3
  .وجمعنا ما یمكن جمعھ من الأقوال الأئمة الأربعة وغیرھم التي تناولت موضوعنا 

عزونا الأمثلة التي أضفناھا لبحثنا إلى قائلھا ، وأحیانا نأخذ المثال من الكتب  -4
  .المفھوم دون الرجوع لشرح صاحبھ ونسرد فھمھ من حیث المنطوق و

إعتمدنا على كتابة الآیات بروایة ورش مع عزوھا إلى موضعھا من موضعھا  -5
  .في السورة ورقم الآیة في المذكرة 

 ، الموطأ ،) البخاري ومسلم  (صحیحین  [خرجنا الأحایث من مصادرھا  -6
  )... ، سنن الدار قطني ، وغیرھا  )، إبن ماجھ الترمذي ، أبي داود (سنن  المسند ،

  .قمنا بترجمة لجمیع الأعلام ولم نترجم للصحابة رضي الله عنھم  -7



 د 
 

 الكتاب نذكر جمیع معلوماتالمعلومات المتعلقة بالتھمیش للمصادر والمراجع ،  -8
أما ) المؤلف ، الكتاب ، المحقق ، الطبعة ، تاریخ الطبع ، الجزء ، الصفحة ( بدایة 

   ] .إسم الكتاب ، الجزء ، الصفحة [نذكر فقط ر نفس الكتاب إن تكر

وضعنا الخاتمة لموضوع بحثنا وذكرنا فیھا أھم النتائج المستخلصة لحكم القید  -9
إذا خرج مخرج الغالب من فقھ العبادات ، فنرجوا الإفادة ولوبشئ قلیل للطلبة 

الطریق لھم ، والله الراغبین في البحث على موضوعنا في أبواب أخرى ، وتمھید 
  . الموفق والھادي الى الطریق المستقیم 

  :صعوبات البحث 

  :فلابد من وجود صعوبات في أي بحث تود أن تدرسھ ، فالصعوبات تتجلى 

تكرر نفس الأمثلة في الكتب لاسیما لحالات حمل المطلق على المقید ، وأیضا  -1
  .مھا الآیات والأحادیث التى بین الفقھاء منطوقھا ومفھو

لم تكن لنا معلومات وفھم سابق لھذا المبحث ، إلا بعد نظر للأمثلة الواردة في  -2
  .الكتب مما أخذ منا الوقت في فھمھ 

الحكم القید إذا خرج مخرج الغالب لیس فیھ المجال الواسع من الإختلاف بین  -3
لنا نعتمد الفقھاء والعلماء ، مما جعل كلامنا على نفس القواعد والمعلومات مع جع

  .على نفس الأمثلة 

  :خطة البحث 

بتقسیم بحثنا إلى جانبیین ، أحدھما نظري في الفصل الأول ، وجانب آخر قمنا 
  :والخطة كالآتي . تطبیقي في الفصل الثاني 

  . وحكمھ أقسامھ ، القید ماھیة:  الأول الفصل

  . القید مفاھیم:  الأول المبحث

  . وإصطلاحا لغة القید تعریف:  الأول المطلب

  . القید حكم:  الثاني المطلب

  . المقید على المطلق حمل:  الثالث المطلب

  ) . المفھوم ، المنطوق(  اللفظ دلالة طرق في الجمھور منھج:  الثاني المبحث

  . المنطوق أقسام:  الأول المطلب



 ه 
 

  . المفھوم أنواع:  الثاني المطلب

  . والمفھوم بالمنطوق متعلقة مسائل:  الثالث المطلب

  . المخالفة مفھوم:  الثالث المبحث

  . وإصطلاحا لغة تعریف المخالفة:  الأول المطلب

  . المخالفة بمفھوم القول شروط:  الثاني المطلب

   . المخالفة مفھوم أنواع:  الثالث المطلب

  .مسائل تطبیقیة من فقھ العبادات على حكم القید إذا خرج مخرج الغالب :  الفصل الثاني

 الطھارة والصلاة( مسائل للقید إذا خرج مخرج الغالب من باب :  المبحث الأول
  ). والزكاة

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الطھارة :  المطلب الاول

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الصلاة :  المطلب الثاني

  .باب الزكاة حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من :  المطلب الثالث

  ).الصوم ، الحج  ( الأثر الفقھي على قاعدة من باب العبادات :  المبحث الثاني

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الصوم :  المطلب الأول

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الحج :  المطلب الثاني

   .غالب على الأحكام ثمرة العمل بالقید إذا خرج مخرج ال:  المطلب الثالث

  .أھم النتائج 

  .الخاتمة 

  .الملخص 

 



  
  ماھیة القید ، أقسامھ وحكمھ  :الفصل الأول 

  .مفاھیم القید  :المبحث الأول 

  .تعریف القید لغة وإصطلاحا  :المطلب الأول 

  .حكم القید  :المطلب الثاني 

  .حمل المطلق على المقید  :المطلب الثالث 

  ) .المنطوق ، المفھوم ( منھج الجمھور في طرق دلالة اللفظ  :الثاني  المبحث

  .أقسام المنطوق  :المطلب الأول 

  .أنواع المفھوم  :المطلب الثاني 

  .مسائل متعلقة بالمنطوق والمفھوم  :المطلب الثالث 

  .مفھوم المخالفة  :المبحث الثالث 

  .لغة وإصطلاحا المخالفة تعریف  :المطلب الأول 

  .شروط القول بمفھوم المخالفة  :المطلب الثاني 

  .أنواع مفھوم المخالفة  :المطلب الثالث 
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 أحیانا یكون اللفظ مقترنا بشرط أو إشارة أو وصف وغیرها ، فیكون مقصوده دالا

على بعض أقسامه ، وهذا ما یعرف بالمقید ، وقد یرد اللفظ مطلقا ، ثم یستعمل في 
نص آخر مقیدا ، ففي هذه الحالة یسعى العلماء لدراسة حمل المطلق على المقید أو 

 المطلق على المقید في بعض الصور ن أرباب الأصول اختلفوا في حملفإ ،عدمه 
ن ورد فإن ورد الخطاب  ، واتفقوا في بعضها مطلقا لا مقید حمل على إطلاقه ، وإ

ن ورد مطلقا في موضع، و مقیدا في موضع آخر  ،١مقیدا حمل على تقییده ، وإ
فمذهب العراقیین أن  ، افیهإختلاف لعلماء ول ،فلذلك أقسام نذكرها في محلها 

فإنهم زعموا أن تقیید المطلق  ، المطلق لا یحمل على المقید إلا بما یجوز نسخه
   .لیه في الفصل الأولإوهذا ما سنتطرق  ، خدة فیه والزیادة على النص نسزیا
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام  - ١
عبد الله جولم النبالي وبشیر : ، التلخیص في أصول الفقھ ، تحقیق) ھـ٤٧٨: المتوفى(الحرمین 

  .١٦٦، ص  ٢بیروت، ج –أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامیة 
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  .مفاهیم القید  :المبحث الأول 

صطلاحا  :المطلب الأول    .تعریف القید لغة وإ

  .حكم القید  :المطلب الثاني 

  .حمل المطلق على المقید  :المطلب الثالث 
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  .القید مفاھیم : المبحث الأول 

أوالحال أو الغایة التي  لفظ یدل على ماھیة مقیدة بحسب الوصف واعلم أن المقید ھو
لیھا في محلھا إن شاء الله تعالى ، والتقیید لا یلغى فلابد من العمل بھ إلا سنتطرق إ

بقرینة أي وجود دلیل آخر ، وحالات حمل المطلق على المقید من المسائل المھمة 
 فیھا  ، فھي متعلقة بالأحكام العملیة التي تقتضي النظر والفتیا في علم أصول الفقھ

  .المستفتي لرفع الحرج على 

  .تعریف القید لغة وإصطلاحا : ولالمطلب الأ

  :وفیھ جملة من الفروع 

  :  ١تعریف القید لغة : الفرع الأول  

  .بینھما قاد رمح : یقال . القدر ) : القاد ( مطاوع قید ، ) : تقید ( 

  .حبل یقاد بھ ) : القیاد ( 

  .حبل ونحوه یجعل في رجل الدابة وغیرھا فیمسكھا ) : القید ( 

سریع العدو یدرك الوحوش ویمنعھا الشراد : وفرس قید الأوابد . أقیاد ، وقیود ) ج(
  .بینھما قید رمح : ماعلى ھذا الحرف قید ، یقال : ، فكأنھ قید لھا ، یقال 

الموضع الذي  -و. موضع الخلخال من القدم ) : المقید ( لثاتھا ، : وقیود الأسنان 
  .خلاف المطلق : من الشعر -و. مقایید ) ج. (تقید فیھ الدابة وتخلى 

  ) تقییدا ( الدابة ) قید ( و ) القیود ( واحد ) القید : ( قید 

  . ٢الكتاب أیضا شكلھ ) قید ( و 

  .ضع في یده القید ذا وم مفعول من الفعل الرباعي قید ، إسإ: والمقید 

  

  

                                                             
 . ٧٦٩لمعجم الوسیط ، دار الدعوة ، ص مجمع اللغة العربیة ، ا -  ١
، ) ه٦٦٦المتوفى ( زین الدین أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي  - ٢

یوسف الشیخ محمد ، المكتبة العصریة الدار النموذجیة ، بیروت ، : مختار الصحاح ، تحقیق 
  .٢٦٣، ص  ١، ج ٥ط
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  :  ١ قال الفرزدق

  .سأدنو بأشلائي الأیسر المقید .. إن استطعت منك الدنوة فإني 

  . ٢علیھ كما زاد البعیر المقید .. فإن ارتداد الھم عجز على الفتى : وقال أیضا 

  : تعریف القید إصطلاحا :  الثاني الفرع 

اشترط سبق المقید مطلق حتى یتم ختلف علماء الأصول في تعریفھ ، فمنھم من إ
  .فیصح وصف اللفظ بالمقید ،  ٤ ومنھم من قال بعدم اشتراط ذلك ٣تقییده

  .٥"اللفظ الدال على مدلولھ شائع في جنسھ: " أنھ  جامعا مانعا فقلنا تعریفا واخترنا

، فیخرج  ٦ومعنى ھذا أن یكون حصة محتلمة لحصص كثیرة مما یندرج تحت أمر
ا لما فیھا من من قید الدلالات المھملات  ، ویخرج من قید الشیوع المعارف كلھ

̄ ° M الرجل وأسامة أو حصة نحو : نحو  ةحقیق التعیین، مثل  ®  

  

                                                             
صعة التمیمي الدارمي ، أبو فراس ، الشھیر بالفرزدق ھو ھمام بن غالب بن صع: دق  الفرز -
لولا شعر الفرزدق : شاعر ، من النبلاء ، من أھل البصرة ، عظیم الأثر في اللغة ، كان یقال : 

لذھب ثلث لغة العرب ، ولولا شعره لذھب نصف أخبار الناس یشبھ زھیر بن أبي سلمة ، 
سلامیین ، وھو لجاھلیین ، والفرزدق في الإوكلاھما من شعراء الطبقة الأولى ، زھیر في ا

خیرالدین الزركلي ، الأعلام ) . م٧٢٧ه ،  ١١٠توفي .( صاحب الأخبار مع جریر والأخطل 
،دار العلم  ینقاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرق

 . ٩٣، ص  ٨،  ج)م ٢٠٠٢(١٥للملایین، ط  
، ص  ١داوودي ، قواعد أصول الفقھ وتطبیقاتھا ، دار العاصمة ، ج صفوان بن عدنان  - ٢

٤٧٢ . 
بن الحاجب ، منتھى السول والأمل في علم الأصول والجدل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت إ - ٣

  . ١٣٥، ص ) ه  ١٤٠٥( ،  ١، ط
لامي ، ، المكتب الإس عبدالرزاق عفیفي: تحقیق  الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، - ٤

  .٣ص  ، ٣، ج ٢مؤسسة نور ، بیروت ، ط
  .، مصدر سابق  ٣، ص  ٣الإحكام في أصول الأحكام ، ج -  ٥
، إرشاد الفحول ) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني  - ٦

العربي ، أحمد عزو عنایة، دمشق ،  دار الكتاب :  یق الحق من علم الأصول ، تحقیقإلي تحق
 .٥، ص ٢، ج) م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩(  ١ط
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³ ² ± L نحو  كل عام ، ولو نكرة الرجال ، وكذا : ستغراقا نحو أو إ،  ١ :

  .٢ كل رجل ولا رجل  ، ویطلق المقید على ما أخرج من شائع بوجھ كرقبة مؤمنة

  :  شرح التعریف

  .كالجنس للمطلق وغیره ) لفظ ( فقولنا 

  .حتراز عن الألفاظ المھملة إ) دال ( وقولنا 

  .لیعم الوجود والعدم ) على مدلول ( وقولنا 

حتراز عن أسماء الأعلام ، وما مدلولھ لھ معین أو إ) شائع في جنسھ ( وقولنا 
  . ٣مستغرق 

  .حكم القید : المطلب الثاني 

! " # $ M ، مثالھ  ٤لھ ، حمل على إطلاقھ  ذا ورد الخطاب مطلقا لا مقیدإ

. - , + * ) ( ' & % L  ن ورد مقیدا لا مطلقا ، حمل ، وإ ٥

̄  ° ±  M : على تقییده مثالھ  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

                                                             
  .١٦الآیة : سورة المزمل  -  ١
محمود بن عبدالرحمان ، بیان المختصر شرح مختصر الحاجب ، حققھ محمد مظھر بقا ،  - ٢

 . ٣٤٩، ص  ٢، ج ) م  ١٩٨٦ه ؛ ١٤٠٦( ،  ١دار المدني السعودیة ، ط
   .ر سابق ، مصد ٣،  ص ٣جفي أصول الأحكام ، حكام الإ  -  ٣
، تقریب ) ه ٧٤١توفي ( أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي  -  ٤

، ) م ٢٠٠٢ه ، ١٤٢٣( ،  ٢الشنقیطي ، ط محمد مختار: الوصول إلى علم الأصول ، تحقیق 
 .  ١٥٨ص 

 . ٣٦الآیة : سورة الأحزاب  -  ٥
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 ²L لق علیھ ، عملا بالدلیلین تحدا سببھما حمل المط، والمطلق والمقید إذا إ ١

 . ٢ن اقتضى القیاس تقییده قید ، وإلا فلاوإلا فإ

  :  ٣وإن ورد مطلقا في موضع ومقیدا في آخر فان ذلك ینقسم إلى أربعة أقسام 

  : القسم الأول 

والحكم ، فلا یحمل أحدھما على الآخر بالإتفاق ، كما حكاه أن یختلفا في السبب 
  . ٥وإمام الحرمین الجویني  ٤القاضي أبوبكر الباقلاني

 ٧ M2 1 0 / L:  قولھ تعالى في قطع ید السارق : ٦مثالھ

فالسبب مختلف في  ٨ M * ) ( L : وقولھ تعالى في الوضوء 

السرقة ، وإرادة الصلاة ورفع الحدث ، والحكم مختلف ، ففي الأولى قطع : الآیتین 

                                                             
 . ٥٠الآیة : سورة الأحزاب  -  ١
 وصول إلى علم الأصول  ، حققھ  القاضي ناصر الدین عبدالله بن عمر البیضاوي ، منھاج ال -  ٢

 . ١٣٦بن حزم ، صإ، دار ) م ٢٠٠٨ه ، ١٤٢٩( ،  ١ط سماعیل ،إشعبان محمد 
 .٧١١ص  ، ٢ج، الفحول إرشاد   -  ٣
قلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالبا -  ٤

  .سكن بغداد، البصري المتكلم المشھور
، وفیات ببغداد )  ه ٤٠٣(توفي .  مناقب الأئمة ، الملل والنحل ، نقض النقض- : من تصانیفھ 

  .، مصدر سابق  ٢٦٩، ص ٤ج ، الأعیان
أبو المعالي عبد الملك ابن الشیخ أبي محمد عبد الله بن أبي یعقوب یوسف بن :إمام الحرمین  - ٥

 بن یوسف بن محمد بن حیویھ، الجویني، الفقیھ الشافعي الملقب ضیاء الدین، المعروف عبد الله
بإمام الحرمین؛ أعلم المتأخرین من أصحاب الإمام الشافعي  على الإطلاق، المجمع على إمامتھ 

والفروع والأدب وغیر ذلك، ومن  المتفق على غزارة مادتھ وتفننھ في العلوم من الأصول ،
" تلخیص التقریب " ، و  في أصول الفقھ"  البرھان " في أصول الدین، و " الشامل " تصانیفھ 

، مصدر  ١٦٧، ص  ٣،  ج  وفیات الأعیان ببشتنقان ، )ه٤٧٨(سنة توفي "  الإرشاد " و 
  .سابق 

،  ٢الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي ، دار الخیر ، دمشق ، ط محمد مصطفى الزحیلي ،  - ٦
  .٤٠، ص  ٢، ج) ه ١٤٢٧( 
  .٣٨الآیة : سورة المائدة  -  ٧
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٨
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غسل الید ، فلا یحمل المطلق على المقید ، وخاصة أن : ید السارق ، وفي الثانیة 
  ) .نھایة الكف ( السنة الشریفة حددت موضع قطع ید السارق من الرسغ 

  :القسم الثاني 

إن ظاھرت : أحدھما على الآخر ، كما لوقال ، فیحمل ب والحكم في السب أن یتفقا 
  . فأعتق رقبة 

تفاق في ھذا منة ، وقد نقل الإت فأعتق رقبة مؤإن ظاھر: وقال في موضع آخر 
  .وغیرھم  ١القسم القاضي أبوبكر الباقلاني ، والقاضي عبدالوھاب

 MP O N M L : قولھ تعالى في التیمم :  ٢ومثال آخر
٣  

 MP O N M L K J : وفي آیة أخرى في التیمم 

L 
والحكم واحد وھو وجوب المسح ، والآیة ، فالسبب واحد وھو إرادة الصلاة  ٤

، والآیة ) طاھرا أو نجسا ( طلقا الأولى فیھا إطلاق للممسوح بھ وھو التراب م
 ، فیحمل المطلق على المقید ) أي التراب الطاھر ( الثانیة مقیدة بالصعید الطیب 

 . ٥فلا بد من المسح بالتراب الطاھر غیر نجس 

  : القسم الثالث 

كالعتق واجب في كفارة القتل ، وكفارة الظھار : أن یختلفا في السبب دون الحكم 
فھذا حكم واحد إلا أن السبب مختلف وھو القتل في الصورة الأولى ، والظھار في 
الصورة الثانیة ، وقد قیدت الرقبة المعتقة في كفارة القتل بالإیمان ، وأطلق في 

  ى المقید أم لا ؟ كفارة الظھار ، فھل یحمل المطلق عل

                                                             
القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسین : القاضي عبدالوھاب  - ١

بن ھارون بن مالك بن طوق التغلبي البغدادي الفقیھ المالكي، وھو من ذریة مالك بن طوق 
وھو مع " التلقین " قیھا أدیبا شاعرا، صنف في مذھبھ كتاب التغلبي صاحب الرحبة؛ كان ف

وغیر " شرح الرسالة " و " المعونة " صغر حجمھ من خیار الكتب وأكثرھا فائدة، ولھ كتاب 
  .، مصدر سابق  ٢١٩، ص  ٧، جالأعلام ،بمصر  )ه٤٢٢(ذلك عدة تصانیف ، توفي 

 .، مصدر سابق  ٤٤، ص  ٢، ج في أصول الفقھ الإسلامي الوجیز  -  ٢
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٣
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٤
 .، مصدر سابق  ٤٤،  ص  ٢في أصول الفقھ الإسلامي ، جالوجیز -  ٥
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  : ١بإیجاز ولھم عدة أقوال نذكرمنھایوجد خلاف في المسألة بین العلماء 

  :القول الأول 

  إن المطلق یحمل على المقید بموجب اللفظ ، ومقتضى اللغة من غیر دلیل  

  

  .رحمھ الله  ٢مذھب الشافعيوھو قول بعض المالكیة ، وظاھر 

  : القول الثاني 

بنفس اللفظ بل لابد من دلیل من قیاس وغیره واختاره بعض إنھ لا یحمل علیھ 
  .المالكیة ونقلھ بعض المالكیة عن الأكثر منھم ، وھو قول أكثر الشافعیة 

  : القول الثالث 

حمل على إطلاقھ  ظإنھ یعتبر أغلب حكمي المطلق والمقید ، فان كان المطلق أغل
واختاره  طلق على المقید ،حمل الم ید إلا بدلیل ، وإن كان مقید أغلظولم یق

 بالمرفقین تقید الوضوء وفي مطلق التیمم في الیدین مسح أن: مثالھ  ٣الماوردي
 الرأس ذكر وأطلق بالمرفقین الوضوء في تقییدھما على التیمم في إطلاقھما فحمل

                                                             
 .، مصدر سابق  ٧١٢ص ،  ٢إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، ج إرشاد الفحول  -  ١
إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الإمام أبو عبد الله محمد بن : الإمام الشافعي  - ٢

 بد مناف، القرشي المطلبي الشافعيبن عبید بن عبد یزید بن ھاشم بن المطلب بن عإالسائب 
یجتمع مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في عبد مناف المذكور، وباقي النسب إلى عدنان 

، وھو أحد الأئمة  رعمعروف، لقي جده شافع رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو مترع
  .، مصدر سابق ١٦٣، ص  ٤ج  ، ، وفیات الأعیان ،) ه  ٢٠٤( توفي  الأربعة

أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، المعروف بالماوردي، الفقیھ : الماوردي  - ٣
الشافعي؛ كان من وجوه الفقھاء الشافعیة ومن كبارھم، أخذ الفقھ عن أبي القاسم الصیمري  

" ة، ثم عن الشیخ أبي حامد الإسفرایني ببغداد، وكان حافظا للمذھب ولھ فیھ كتاب بالبصر
وفوض إلیھ . الذي لم یطالعھ أحد إلا وشھد لھ بالتبحر والمعرفة التامة بالمذھب" الحاوي 

" الحاوي " القضاء ببلدان كثیرة، واستوطن بغداد في درب الزعفراني ولھ من التصانیف غیر 
" الأحكام السلطانیة " و " أدب الدین والدنیا " و " النكت والعیون " و " الكریم  تفسیر القرآن" 

، وفیات ه ببغداد ٤٥٠، وغیر ذلك، وصنف في أصول الفقھ والأدب وانتفع الناس بھ ، توفي 
  .، مصدر سابق ٢٨٢، ص  ٣ج، الأعیان 
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 ذكرھما إثبات على التیمم في ذكرھما ترك یحمل فلم الوضوء في وذكرا والرجلین
   .١ أصل والرجلین الرأس وذكر صفة المرافق ذكر لأن الوضوء، في

 خلاف فلا عالما، یتیما أطعم یتیما، كسإ: نحو أن یختلفا في الحكم : القسم الرابع 
 منفیین أو مثبتین كانا سواء الوجوه، من بوجھ الآخر على أحدھما یحمل لا أنھ في
  . ٢المحققین من جماعة الإجماع حكى وقد،  اختلف أو سببھما اتحد مختلفین، أو

  : ٣حمل المطلق على المقید : المطلب الثالث 

  :قبل ذكر حالات حمل المطلق على المقید نعرف المصطلحین 

لا تذبحوا الحیوان لغیر : ، كقولھ  علق الحكم علیھ بإسمھ الأعم  ما:  المطلق: أولا 
  .٤مأكلة

M  l: نحو ٥جنسھ حقیقة على بزائد موصوفا أو معینا تناول ما:  المقید: ثانیا 

 mL  فظ مقیدا في نص آخر فھل لقد یرد اللفظ مطلقا في نص ، ویرد نفس الف

إن المطلق یراد بھ المقید ، أو یعمل بالمطلق : یحمل المطلق على المقید  بمعنى 
   .على إطلاقھ فیما ورد فیھ ، ویعمل بالمقید  على تقییده فیما ورد فیھ ؟

ومقیدا في نص  لقا في نص الحالات التي یرد فیھا اللفظ مطللجواب ، لابد من بیان 
  :وحكم كل حالة وھذه الحالات ھي  آخر

                                                             
 شرح وھو الشافعي الإمام مذھب فقھ في الكبیر الحاوي،  )ھـ٤٥٠: المتوفى( الماوردي - ١

 العلمیة، الكتب دار الموجود عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: تحقیق،  المزني مختصر
، ص  ١٦، ج] بیان المطلق والمقید : باب [ ،  م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ ،١ط،  لبنان – بیروت

٦٦. 
  .، مصدر سابق  ٦، ص  ٢إرشاد الفحول ، ج -  ٢
 . ٢٨٦، ص  ٦عبدالكریم زیدان ، الوجیز في أصول الفقھ ، مؤسسة قرطبة ، ط -  ٣
الواضح في  ،) ه٥١٣( أبي الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي  - ٤

ه ، ١٤٢٠(  ١عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط: أصول الفقھ ، تحقیق 
 .٢٥٦، ص  ١، ج) م ١٩٩٩

: المتوفى (سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین   - ٥
عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة : ، شرح مختصر الروضة ، تحقیق ) ھـ٧١٦
  .٦٣٠، ص  ٢، ج) م  ١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧(  ١، ط
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ذا كان حكم المطلق والمقید واحدا ، وكذا سبب الحكم ، ففي ھذه الحالة یحمل إ :أولا 

مع قولھ    ١  M$ # " ! L:المطلق على المقید ، مثالھ قولھ تعالى 

M p o n m l k j iw v u t s r q  y x  سبحانھ 

z L بكونھ  مقیدا الثانیةوورد في  مطلقا الأولى الآیة  الدم ورد فيفلفظ  ٢

وسبب الحكم واحد وھو مسفوحا والحكم في الآیتین واحد ھو حرمة تناول الدم 
ویكون المراد من الدم  الدم ، فیحمل المطلق على المقید الضرر الناشئ عن تناول 
والدم الباقي في اللحم  كالكبد والطحال : فح ، دون غیره المحرم تناولھ ھو دم الس

صورة یحمل المطلق على المقید ، والعروق فكل ذلك حلال غیر محرم في ھذه ال
ومن عمل بالمقید عمل  ص المطلق ن المقید فیھ زیادة مفیدة ، ولا تتنافى مع النلأ

المطلق والمقید مع یصح أن یختلف بالمطلق ولا عكس ، فكان الجمع أولى، ولأنھ لا 
 . ٣تحاد السبب والحكم إ

أن رحمھ الله  ٤، فحجة أبي حنیفة  M$ # " ! L:   قولھ تعالىف 

قیل  ،، في عدم حملھ على المقید ، فحمل المطلق على المقیدالزیادة على النص نسخ 
بن قیس إكالا على المثبت كقول من أسباب اللغة لأن العرب یثبتون ویحذفون إت

  :  ٥طیمالخ

  عندك راض والرأي مختلف ..  دنا وأنت بما  ننحن بما ع          

                                                             
  . ٣الآیة : سورة المائدة  -  ١
 . ١٤٥:  سورة الأنعام الآیة -  ٢
 .٤٣، ص  ٢ج ، في أصول الفقھ الإسلاميالوجیز -  ٣
أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفقیھ الكوفي، مولى تیم الله : الإمام أبو حنیفة  - ٤

وقیل  بیع الخز، وجده زوطى من أھل كابلابن ثعلبة، وھو من رھط حمزة الزیات؛ كان خزازا ی
بابل، وقیل من أھل الأنبار، وقیل من أھل نسا، وقیل من أھل ترمذ، وھو الذي مسھ الرق 

، مصدر ٤٠٥، ص  ٥ج ، ، وفیات الاعیان )ه ١٥٠توفي (  فأعتق، وولد ثابت على الإسلام ،
  .سابق 

 ، الأوس وأحد صنادیدھا في الجاھلیةشاعر ، الخطیم بن عدي الأوسي، أبو یزید بن قیس -  ٥
 ً ولھ في وقعة بعاث . أول ما اشتھر بھ تتبعھ قاتلي أبیھ وجده حتى قتلھما، وقال في ذلك شعرا

أدرك الإسلام وتریث في قبولھ، ،  والخزرج قبل الھجرة أشعار كثیرة التي كانت بین الأوس
 .، مصدر سابق  ١٨٩١، ص  ١،وفیات الاعیان ، ج )ق ه  ٢( فقتل قبل أن یدخل فیھ ، توفي 
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  . ١فحذف راضون لدلالة راض علیھ 

وذلك أن یتحد في الحكم ویختلفا في السبب ، وھذه أیضا وقع الإختلاف فیھا  :نیا ثا
یمان مع كفارة القتل فالحكم واحد وھو تحریر الرقبة ، ولكن والأكما في آیة الظھار 

یمان والحنث ، وھو في كفارة القتل إزھاق مختلف إذ ھو في الظھار والأ السبب
  .روح مؤمنة 

فقد ذھب الجمھور إلى أنھ یحمل المطلق على المقید ، إلا أن بعض العلماء قال 
  ذا توفرت العلة في فحمل مطلقا ، وبعضھ قال بالحمل إ بالحمل من جھة اللفظ

  . ٢دھم من باب القیاس الجامعة بین الطرفین ، فیكون الحمل عن

 لوضوء بالمرافق ، وإطلاق التیمم أن یختلف الحكم ویتحد السبب ، كتقیید ا :ثالثا 
  .والسبب فیھما واحد ، وھو الحدث 

قرینة أخرى أي بدلیل آخر مستقل تفاق العلماء إلا بفلا یحمل المطلق على المقید بإ
تیمم ، فقرر الفقھاء أنھا غیر فالأیدي مقیدة في الوضوء ، وأطلقت في المسح عند ال

مقیدة ، لأنھ ثبت المسح إلى المرفقین في التیمم بدلیل آخر ، وھو ما ورد عن النبي 
  ٣)لى المرفقینإضربة للوجھ وضربة للیدین : التیمم ضربتان ( صلى الله علیھ وسلم 

  . ٤واختلف فیھ أصحاب مالك اد بھ الإجمال في الآیة الكریمة ، فالتقیید یر

أو  تفق سببھما ھما على الآخر سواء إأحدوھو أن یختلف حكمھما فلا یحمل  :رابعا 
إطلاق الإطعام فیھا فإن سببھما واحد واختلف كتقیید الصوم بالتتابع في كفارة الیمین 

  .وحكمھما مختلف ، وھو الصوم والإطعام ) كفارة الیمین ( وھو 

                                                             
 .، مصدر سابق  ٢٨٠كرة الشنقیطي ، ص مذ -  ١
 .وما بعدھا  ١٥٩ص  إلى علم الأصول ، تقریب الوصول  -  ٢
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو [ ،  في معجمھ أخرجھ الطبراني - ٣

تیمیة حمدي بن عبد المجید السلفي ، مكتبة ابن : ، تحقیق ) ] ھـ٣٦٠: المتوفى(ي القاسم الطبران
 . ٣٦٧، ص  ١٢، ج) ١٣٣٦٦: رقم الحدیث ( نافع عن إبن عمر ،: باب  ،٢القاھرة ، ط –
، تسھیل الحصول على قواعد الأصول ، حققھ ) ه ١٣٥٥توفي (محمد أمین سوید الدمشقي  -  ٤

  . ٨٥، ص ) م ١٩٩١ه ، ١٤١٢(  ١مصطفى سعید الخن ، دار القلم دمشق ، ط
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ختلاف السبب والحكم تقیید الصوم بالتتابع في كفارة الیمین ، وإطلاق ومثال إ
، وإن كان الإطعام في كفارة الظھار أو فدیة الصوم ، فلا یحمل أحدھما على الآخر 

   . ١نتفت الفائدة وامتنع الإلحاق حكمھما مختلفا بالنص  إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
: المتوفى (لكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن ا - ١

  .ومابعدھا ٦٤٣، ص  ٢، ج )م ١٩٩٨ه ، ١٤١٩(،  ٢طشرح مختصر الروضة ، ،  ) ھـ٧١٦
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  ) .المنطوق ، المفھوم ( اللفظ منھج الجمھورفي طرق دلالة : المبحث الثاني 

فعلیھ أو مجتھدا  ان مفتیتعلق من الأحكام سواء كا لناظر في الأصول ومالابد ل
المنطوق ، : ( إدراك اعتبارات اللفظ ، والتي تنقسم إلى محورین ھامین ھما 

فالمنطوق ظاھر اللفظ في محل النطق ، والمفھوم مالم یدل علیھ اللفظ ) . المفھوم 
  .النطق ، فیثبت الحكم مناقض للمنطوق وھذا ما سنشرع في الكلام عنھ في محل 

  

  .أقسام المنطوق : المطلب الأول 

  : قسمین  المنطوق ینقسم 

  .ما لا یحتمل التأویل وھو النص : الأول 

  .ما یحتملھ وھوالظاھر : الثاني 

  : قسمین  ینقسم –یضا أ –والأول 

 .أو التضمین ن دل علیھ اللفظ بالمطابقة ، صریح إ
  : ن دل علیھ بالالتزام ، وھو ثلاثة أضرب وغیر صریح إ

  .] قتضاء ، وإیماء ، وإشارة دلالة إ[  

ذا توقف الصدق أو الصحة العقلیة أو الشرعیة علیھ ، مع كون فدلالة الإقتضاء ھي إ
  . ١ذلك مقصودا للمتكلم 

  . من أقسام المنطوق ھو النص :القسم الأول 

 منصة سمیت] منھ[ و غایتھ أقصى إلى بیانھ في رفع ما: فیھ قیل : النص في اللغة 
  . ٢ بذلك لھن وتنكشف النساء، سائر على علیھا ترتفع العروس لأن العروس؛

                                                             
 .، مصدر سابق  ٧٦٣، ص  ٢، جإرشاد الفحول  -   ١
،  )ھـ٤٥٨: المتوفى (بن الفراء إمحمد بن الحسین بن محمد بن خلف  القاضي أبو یعلى ، - ٢

) م  ١٩٩٠ - ھـ  ١٤١٠(  ٢اركي ، طأحمد بن علي بن سیر المب : العدة في أصول الفقھ ، حققھ
  .١٣٧، ص  ١، ج]تعریف النص : باب  [



 ماھیة القید ، أقسامھ وحكمھ:     الفصل الأول 
 

 24 

مر وصیغتھ على المعنى دون توقف على أما دل بنفس لفظھ : صطلاح النص في الإ
سوق الكلام وعلى ھذا فإن  منصلي عنى ھو المقصود الأخارجي ، وكان ھذا الم

بسبب سوق الكلام لبیان  ھر من الظاھر في دلالتھ على معناه وھذه جاءتالنص أظ

 ١ M; : 9 8 7 L : قولھ تعالى : ھذا المعنى لا لذات صیغتھ ، مثالھ 

مثلة النص بالمعنى القطعي قلیلة ونادرة وأ ٢فإنھ ظاھر في تحلیل البیع وتحریم الربا 

! " M :كقولھ تعالى  لفاظ معدودة ،القرآن والسنة ولا یوجد إلا في أ في نصوص

$ # L أغد إلى امرأة ھذا ، فإن ! نیس یا أ[ :وقولھ صلى الله علیھ وسلم  ، ٣

إلى إبعاد دت ، ولعل القرائن الحالیة أو المقالیة ھي التي أ ٤] اعترفت فارجمھا 
فاد معنى لا یحتمل الكلام أنھ ما أ، ومختصر ٥حتمال عن اللفظ حتى تجعلھ نصا الإ

  . ٦غیره كزید لدلالتھ على شخص بعینھ 

  .وھو الظاھر : القسم الثاني 

منھ ھو الذي ظھر المراد : صطلاح الواضح ، وفي الإ: یعرف في اللغة الذي و
ولم یكن المراد منھ ھو المقصود  مر خارجي ،بنفسھ ، أي من غیر توقف على أ

  .صالة من السیاق أ

ظاھر في  ٧ Mw v u t s r q p L: لھ قولھ تعالى مثا

و ینھى صلى الله علیھ وسلم في كل ما یأمر بھ أدلالتھ على وجوب طاعة الرسول 
و صلي أر ما دل على معنى بالوضع الأوالحق في ذالك ان یقال ، اللفظ الظاھ ٨عنھ

                                                             
 .٢٧٥الآیة : سورة البقرة  -  ١
 . ٣٤٠الوجیز في أصول الفقھ ، ص   -  ٢

  . ١الآیة : سورة الاخلاص ٣-   
: ، تحقیق ) ل أبو عبدالله البخاري الجعفي محمد بن إسماعی( ھصحیح فيأخرجھ البخاري  - ٤

الوكالة في : باب [  ، ) ه ١٤٢٢(  ١محمد زھیر بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط
  . ١٠٢، ص  ٣، ج]   ٢٣١٤: الحدود  ، رقم الحدیث 

  .، مصدر سابق  ٩٨، ص  ٢صول الفقھ الاسلامي  ، جأالوجیز في  -  ٥
 –نظم جمع الجوامع  –اطع ، شرح الكوكب الس) ه ٩١١المتوفي ( جلال الدین السیوطي  -  ٦

 ٢٠٣، ص ١، ج) م٢٠٠٠ه ، ١٤٢٠( براھیم الحفناوي ، مكتبة الایمان إمحمد  تحقیق
 .٧یة الآ: سورة الحشر  -  ٧
  .٣٣٩الوجیزفي أصول الفقھ ، ص -  ٨
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 رجح من كالأسد فإن دلالتھ على الحیوان أ ١حتمالا مرجوحا العرفي ویحتمل غیره إ
   . ٢ دلالتھ على الرجل الشجاع

  : مثلة الظاھر كثیرة منھا وأ

! " # $ % & ' ) ( M :كقولھ تعالى  :مرصیغة الأ

* L یة وقولھ تعالى في نفس الآ  ٣ : M ¼ » º L  فالأمر ،

عند  –شھاد عند البیع ، ظاھر الوجوب لكنھ مؤول مر بالإبالكتابة عند المداینة والأ
یة التالیة ، فقال مؤول بالقرینة التي وردت في الآو الندب ، فھ –جمھور الفقھاء 

" # $ % & ' ) ( *+ , - . / M 0: تعالى 

3 2 1 Lشھاد في البیع دین والإفي الأي فلا حاجة للكتابة   ٤. 

كنھي النبي صلى الله علیھ  ریم ، ومؤولة للكراھة ظاھرھا التحومن صیغ النھي 
 قبرة ، قارعة الطریق المزبلة ، المجزرة ، الم: وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن 

  . ٥عطان الابل ، فوق ظھر بیت الله الحمام ، أ

 اللیل من یفرضھصیام لمن لم  لا[ : دلالة العام كقولھ صلى الله علیھ وسلم وكذلك 
  ذكرت تقیید العموم واتفق الفقھاء على وجوب النیة في الفرض ) صیام ( فلفظة ،  ٦]

  

  

                                                             
 .٣ص،  ٣الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  ، ج  -  ١
  .٢٠٤، ص ١شرح الكوكب الساطع ، ج  -  ٢
 .٢٨٢یة الآ: سورة البقرة  -  ٣
  . ٢٨٣الآیة : سورة البقرة  -  ٤
 أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عیسى بن محمد(ترمذي في سننھ أخرجھ ال -  ٥

[ ،  بیروت – الإسلامي الغرب دار ،  معروف عواد بشار: قیحقت،  )ھـ٢٧٩: المتوفى( عیسى
  . ٤٥١، ص  ١، ج]  ٢٥٨: ما جاء في كراھیة ما یصلى إلیھ وفیھ ، رقم : باب 

بن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ إ[ ھسنن فيبن ماجھ إرواه  - ٦
فیصل  - محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة : ، تحقیق) ] ھـ٢٧٣: المتوفى(یزید 

، ص  ١، ج)  ١٧٠٠: ما جاء في فرض الصوم من اللیل ، رقم : باب ( عیسى البابي الحلبي ، 
٥٤٢.  



 ماھیة القید ، أقسامھ وحكمھ:     الفصل الأول 
 

 26 

  . ١والقضاء لظاھر الحدیث

  : ربع اصطلاحات للنص أ: فائدة 

  .ویل ما لا یحتمل التأ:  - وھو المذكور –النص  – ١

  .حتمالا مرجوحا كالظاھرما احتملھ إ – ٢

  .ما دل على معنى كیف ما كان  – ٣

  . ٢) صطلاح كثیر من المتأخرین وھو إ( دلالة الكتاب والسنة  – ٤

  .نواع المفھوم أ: المطلب الثاني 

  : المفھوم نوعان 

  : مفھوم الموافقة  :أولا 

شتراكھما المنطوق بھ للمسكوت عنھ ، نفیا وإثباتا لإھو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
  .جتھاد الحاجة إلى بحث وإبمجرد معرفة اللغة ، دون في معنى یدرك من اللفظ 

  الدین المستفاد من قولھ تعالى، كتحریم الضرب للوفحوى الخطاب : المفھوم  وسمي

M z y x w L ٤ولى من تحریم التأفف فھو أ ٣.  

  " لحن الخطاب " ، " طاب فحوى الخ" في الفرق بین  ٥وحكى الماوردي و الرویاني

  : من وجھین  

  .ثناء اللفظ ما لاح في أ" اللحن " اللفظ ، و  نبھ علیھما  "الفحوى " ن أ: أحدھما 
                                                             

 .، مصدر سابق  ٩٧، ص ٢، جفي أصول الفقھ الإسلامي الوجیز   -  ١
 .، مصدر سابق ٢٠٤، ص ١ج ،  شرح الكوكب الساطع  -   ٢
  . ٢٣یة الآ: سراء سورة الإ -  ٣
  .، مصدر سابق ١٥٤، ص ٢، ج في أصول الفقھ الإسلامي  الوجیز  -   ٤
أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل بن أحمد بن محمد الرویاني : أبو المحاسن الرویاني  -  ٥

الفقیھ الشافعي؛ من رؤوس الأفاضل في أیامھ مذھبا وأصولا وخلافا، سمع أبا الحسین عبد 
بي عبد الله محمد بن بیان بن محمد الكازروني  وتفقھ الغافر بن محمد الفارسي بمیافارقین ومن أ

وھو من أطول كتب " بحر المذھب " منھا :  وصنف الكتب المفیدة علیھ على مذھب الشافعي ،
" حلیة المؤمن " وكتاب " الكافي " وكتاب " مناصیص الإمام الشافعي " الشافعیین وكتاب 

لو احترقت كتب الشافعي لأملیتھا من : لوصنف في الأصول والخلاف، ونقل عنھ أنھ كان یقو
  .، مصدر سابق  ١٩٨، ص ٣، وفیات الأعیان ، ج) ه ٥٠٢ (توفي  .خاطري
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  ١ما دل على مثلھ " اللحن " قوى منھ ،وما دل على ماھو أ" ى الفحو" ن أ: ثانیھما 

  M z y x wL :تعالى كقولھ التنبیھ جھة من اللفظ علیھ دل ما الخطاب فحوىف

   .٢ التأفیف من أعظم والسب الضرب لأن،وسبھما ضربھما عن النھي على تنبیھ فیھ

M X W V U T : لقولھ عز وجلل الیتیم حراق ماومثال الثاني إ

Y Lم حجة عند الأكثر ھذا المفھو: وھو ، أي  كل ،ن الإحراق مساویا للأفإ،  ٣

 . ٤صحابنا وغیرھم من أ

عمن منتف فوجوب الصوم  ٥ M y x w v u L: ومثالھ قولھ تعالى 

ھو : ذ المنطوق یة المذكورة وھو عكس المنطوق ، إلم یشاھد الھلال من مفھوم الآ
اھد الھلال عملا ما یفھم من اللفظ في محل النطق كوجوب الصیام على من ش

 . ٦یة السابقة بمنطوق الآ

  : مفھوم المخالفة / ثانیا 

  " .النص الشرعي لا دلالة لھ على حكم في مفھوم المخالفة " 

مقیدا بقید ، بأن كان موصوفا بوصف ذا دل النص الشرعي على حكم في محل إ
مشروطا بشرط أو بغایة أو محددا بعدد ، یكون حكم النص في المحل الذي تحقق 

                                                             
 .، مصدر سابق ٧٦٤، ص ٢إرشاد الفحول ، ج -  ١
، ) ھـ٤٦٣: المتوفى(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي  - ٢

 –عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي ، دار ابن الجوزي أبو : قیحقتالفقیھ والمتفقھ ، 
  .٢٣٣، ص  ١، ج] القول في المبین والمجمل : باب [ ،) ه ١٤٢١( ٢السعودیة ، ط

  .١٠الآیة : سورة النساء  -  ٣
( الإمام یوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الجنبلي الدمشقي الشھیر بابن المبرد  -  ٤

ایة السول ، تحقیق أحمد بن طرقي العنزي ، دار البشائر الاسلامیة ، شرح غ) ه ٩٩٠المتوفى 
 .وما بعدھا  ٣٦٤، ص) م ٢٠٠٠ه ، ١٤٢١( 
  .١٨٥الآیة : سورة البقرة  -  ٥
( أبي الحسین علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام  -  ٦

،  ١بن عمیر الغامدي ، مكتبة الرشد ،ط ناصر بن عثمان : ، القواعد ، تحقیق ) ه ٨٠٣المتوفى 
  . ١٠٩١، ص  ١، ج )م ٢٠٠٢ه ، ١٤٢٣( 
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مفھومھ  نتفى عنھ القید فھوطوق النص ، وأما حكم المحل الذي إفیھ القید ھو من
  .المخالف 

ا في والمعنى الإجمالي لھذه القاعدة ، أن النص الشرعي لا دلالة لھ على الحكم م
  . ١المفھوم المخالف لمنطوقھ 

  : ختلف فیھ  فقد أ

ة على فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول بھ ، والجمھور من الحنفی
ثباتھ على النقل عن أئمة اللغة ، ولھ شروط نذكرھا في إنكاره واعتمد أصحابنا في إ

  . ٢محلھا 

  .مسائل متعلقة بالمنطوق والمفھوم : المطلب الثالث 

  : فیھ عدة فروع منھا و

  . الوالدینحق یة تعظیم آ: الفرع الأول 

  . ولى من تحریم التأفف فھو أ  M z y x w L٣: قال الله تعالى  فقد 

فیف دون سواه من سب وشتم تعالى قد حرم التأوأن الله سبحانھ : منطوق الآیة 
 .وضرب 

على وھو التأفیف، على الأالتأفیف في الآیة من باب التنبیھ بالأدنى : مفھوم الآیة 
  . وھو الضرب وغیره 

  لا تنفك عن التنبیھ  حقیقة مفھوم الموافقة" شرح جمع الجوامع " في  ٤وقال الكوراني

                                                             
عبدالوھاب خلاف ، علم أصول الفقھ وخلاصة التشریع الإسلامي ، دار الفكر العربي ،  - ١
 . ١٤٥، ص  ٧، ط) م ١٩٤٦ه ، ١٣٦٥(
ى الأصول ل، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع ع) ه ٧٧١المتوفى ( الشریف التلمساني   - ٢

 .٥٦٨، ص ) م ١٩٩٨ه ، ١٤١٩( ١محمد علي فركوس ، مؤسسة الریان ، ط تحقیق
 . ٢٣الآیة : سورة الإسراء  -  ٣
الكوراني، شھاب الدین أحمد بن إسماعیل بن عثمان الإمام العلامة شھاب الدین الكوراني  -  ٤

، ودأب في فنون العلم حتى فاق في المعقولات ) ه  ٨١٣( ولد سنة . الشافعي ثم الحنفي
واشتھر . والأصلین والمنطق وغیر ذلك ومھر في النحو والمعاني والبیان وبرع في الفقھ

، ٣٨، ص  ١، وفیات الأعیان ، ج) ه ٨٩٤( وامع ، توفي شرح جمع الج"  وألف. بالفضیلة
  .مصدر سابق 
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  .   ١على بالأدنى على الأ

دلالة المنطوق الصریح ، ( فالدلالات عند المتكلمین ستة ، وھي أربعة في المنطوق 
مفھوم ( نان في المفھوم وإث) دلالة الإشارة  دلالة الإقتضاء ، دلالة الإیماء ،

  ) .، مفھوم المخالفة الموافقة

فیضیف جمھورالمتكلمون دلالة الإیماء ، ودلالة مفھوم المخالفة ، والأول عبارة عن 
تفصیل وتوسع ، والثاني إضافة وزیادة ، ولذلك فإن منھج المتكلمین ومنھج الحنفیة 

لة واحدة والإختلاف في الإصطلاح والتسمیة متفقان في الأعم الأغلب ، والأمث
   حدة ، وھذا قول جماعة أھل العلم والنتائج في الأحكام وا

  .  ٣أنھ لیس حجة   ٢عن داود يإلا ما شذ من بعض أھل الظاھر فحك

ن المعنى المقتضي لھذا النھي ھو تعظیم إ: موضحا ھذا الشرط  ٤بن بدرانوقال إ
تعظیما  ولى ،حتى لو لم نفھم من ذلكفلذلك فھمنا تحریم الضرب بطریق أ الوالدین ،

                                                             
، ) ه ٨٨٥المتوفى ( العلامة علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي  -  ١

عبدالرحمان بن عبدالله الجبرین ، مكتبة الرشد : التحریر في أصول الفقھ ، تحقیق التحبیر شرح 
 .٢٨٧٩، ص  ١ج الریاض ،

أبو سلیمان بن علي بن خلف الأصبھاني الإمام المشھور المعروف : داود الظاھري  - ٢
بالظاھري؛ كان زاھدا متقللا كثیر الورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راھویھ وأبي ثور وغیرھما، 

یھ وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي رضي الله عنھ، وصنف في فضائلھ والثناء عل
،  ٢٥٥، ص  ٢عیان ، ج وفیات الأ)  ه  ٢٧٠(تقل، توفي كتابین، وكان صاحب مذھب مس

  .مصدر سابق 
شھاب الدین أبو العباس الفقیھ الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني  - ٣

، المسودة في أصول الفقھ ، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید ، مطبعة ) ه ٧٤٥( الدمشقي 
 . ٣٤٦مدني القاھرة ، ص ال
الشیخ الإمام، المقرئ المسند، أبو بكر أحمد بن علي بن بدران بن علي : بن بدران إ - ٤

. المقرئ، عرف بخالوه، شیخ صالح، دین، عارف بالقراءات، عالي الروایة، البغدادي، الحلواني
: ھ جماعة، منھمتلا علی .أبي علي الحسن بن غالب، وعلي بن فارس الخیاط: تلا بالسبع على

أبي الطیب الطبري، والقاضي أبي الحسن الماوردي، : أبو الكرم الشھرزوري، وقد سمع من
ومحمد بن علي بن شبانة الدینوري، وأبي محمد الجوھري، وانتقى علیھ الحافظ أبو عبد الله 

  .، مصدر سابق ٢٩٨، ص  ١٤، ج، سیر أعلام النبلاء ) ه ١٥٧(توفي .الحمیدي
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نفي الضرب  علىعم دل لما فھمنا تحریم الضرب أصلا ، لكنھ لما نفى التأفیف الأ
  . ١ولى الأخص بطریق أ

  .یة تحریم الربیبة آ: الثاني  الفرع

  ٢ Mn m l k j i h g f L:قولھ تعالى

  . على حرمة نكاح الربیبة التي في حجر الزوجیدل : یة منطوق الآ: ولا أ

مھا فجاء القید بھ ، ولا ن تكون الربیبة في حجر زوج أالغالب أ: یة مفھوم الآ: ثانیا 
م لا ، ولكن ربیبة محرمة سواء كانت في الحجر أیؤخذ منھ مفھوم المخالفة ، فال

الربیبة إلا حرم فلا ت  Mn m l Lیعمل بمفھوم المخالفة في القید الثاني 

مھات الدخول بالأ( اعدة المعروفة تقول والق ٣مھا فان لم یدخل بھا إذا تم الدخول بأ
  . ٤) یحرم البنات 

ن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافھ ، نحو ذلك كثیر في ید بھ لذلك ، لا لأقُ فَ 
لیست في حجره عند جماھیر فلا یدل على حل الربیبة التي ،  ٥الكتاب والسنة 

  . ٦ھم رمنھم الأئمة الأربعة وغی العلماء

  .عدم الإكراه على البغاء : الفرع الثالث 

 . ٧ MZ Y X W V U T S L : قولھ تعالى 

ذا كانت ترید النكاح على عدم إكراه الفتاة على الزنا إیدل : منطوق الآیة : أولا 
  .فحسب دون العكس 

                                                             
بن إھ عند أھل السنھ والجماعة ، دار حسین بن حسن الجیزاني ، معالم أصول الفق محمد بن - ١

 .٤٥٨، ص ) م ١٩٩٦ه ، ١٤١٦(  ١الجوزي ، ط
  . ٢٣یة الآ: سورة النساء  -  ٢
  .، مصدر سابق ١٦٦، ص ٢جفي أصول الفقھ الإسلامي ، الوجیز   -  ٣
 .٦والتوجیھ ، ص صالةاعد الفقھیة بین الأمحمد حسن عبد الغفار ، القو -  ٤
 .، مصدر سابق ومابعدھا  ٣٢٩السول والأمل ، ص  منتھى  -  ٥
 .٢٨٩٤، ص  ١، جالتحبیرشرح التحریر   -  ٦
  .٢٤الآیة : سورة النور  -  ٧
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الزنا عند عدم إرادة التحصن  كراه علىفالمفھوم ھو تحریم الإ: وم الآیة مفھ: ثانیا 
فھو محال مخالف للإجماع ، فذكر إرادة التحصن إنما كان لكونھ شرطا في الإكراه 

  . ١ققھ على الزنا ستحالة تحلإ

  .الدیة عند حلق الرأس  :الفرع الرابع 

 . ٢ M  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L: قولھ تعالى  

  .یھ الفدیة مریض تجب علن كل تدل على أ: یة لآمنطوق ا: ولا أ

ن المریض الذي حلق رأسھ لسبب المرض ، فیكون تدل على أ: وم الآیة مفھ: ثانیا 
، فحذف  ٣سھ فحلق وجب علیھ دفع فدیة من كان مریضا أو بھ أذى من رأ: المراد 

من الكلام حتى یتم المعنى ویسمى ھذا القسم فحوى ) فحلق ففدیة ( لیھ المضاف إ
ستغناءا عنھ بدلیل الكلام حن القول ، وھو ما دل علیھ وحذف إلالخطاب ، ویسمى 

  . ٤علیھ 

  .ورود وجوب الزكاة على السائمة  :الفرع الخامس 

في كل أربعین : " لسلام كفھم وجوب الزكاة في السائمة ، في قولھ علیھ الصلاة وا 
  . ٥"  سائمة شاة

متناع في وجوب الزكاة في السائمة فقط والإ :منطوق الحدیث الشریف : ولا أ
  .غیرھا 

وجوب الزكاة في السائمة والمعلوفة وھذا ثابت : مفھموم الحدیث الشریف :  ثانیا
  جماع ، وھذا ما سطة النظر العقلي والمنقول ھو الإبالمعقول أي بالقیاس المستفاد بوا

  

                                                             
 .، مصدر سابق  ٩١، ص ٣، جفي أصول الأحكام الإحكام  -  ١
  .١٩٦الآیة : سورة البقرة  -  ٢
: تحقیق شرح رسالة في أصول الفقھ ،  ،) ه  ٤٢٨توفي ( الحسن بن شھاب العكبري  - ٣

، ص ) م  ٢٠٠٨ه ،  ١٤٢٨(  ١شبیلیا ، طإعبدالقادر البشبیشي ، دار كنوز  عبدالناصر بن
١٤٤. 

  .، مصدر سابق  ٣٥٠المسودة ، ص  -  ٤
بن الفضل بن بَھرام بن عبد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ([  ھسنن فيأخرجھ الدارمي  - ٥

 ]حسین سلیم أسد الداراني : تحقیق ،) ھـ٢٥٥: المتوفى(الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي 
  .١٠٠٩، ص٢في زكاة الغنم ، ج: ، باب  ) م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤١٢(١السعودیة ، ط دار المغني ،
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  . ١من الصیغة وھو المسمى فحوى الخطاب یستفاد لا 

ذا كانت سائمة ترعى في البراري ویدل نطوقھ على وجوب الزكاة في الغنم إبمفیدل 
  . ٢بمفھوم المخالفة على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة في البیوت 

  .٤فھذا یحمل فیھ المطلق على المقید،٣سم العام مقترنا بصفة خاصة وھو ما ذكر للإ

  .أكل مال الیتیم ظلما : الفرع السادس 

_ M: یقول الله تعالى   ̂] \ [ Z Y X W V U TL 

موال الیتامى یفھم من عبارة ھذا النص تحریم أكل الأوصیاء أ: یة منطوق الآ: أولا 
  .ظلما 

یشمل تحریم إحراقھا وتبدیلھا وإتلافھا بأي نوع من أنواع : مفھوم الآیة : ثانیا 
  .تلاف الإ

تلاف في الصورتین فسماه بعضھم كما تقدم سطة الإحراق مساو لأكل مالھم بواالإف
  .فحوى الخطاب ) المنطوق ( والذي قبلھ أي لحن الخطاب 

  ولوي بفحوى الخطاب ، و المساوي بلحن الخطاب أما تسمیة الأ:  ٥قال البرماوي

  . ٦سمین معا وبعضھم یسمي الأولوي بالإ ،أصحابنا فعلیھ قوم من 

  .الفقرقتل الأولاد عند : الفرع السابع 

                                                             
 .، مصدر سابق  وما بعدھا ٧٠٥ص ٢شرح مختصر الروضة ج  -  ١
 .، مصدر سابق ١٥٥ص،  ٢ج في أصول الفقھ الإسلامي ،الوجیز  -  ٢
 .، مصدر سابق ٧٠ص،  ٣جفي أصول الأحكام ، حكام الإ  -  ٣
 .، مصدر سابق  ٥٨تقریب الوصول ، ص  -  ٤
إبراھیم بن محمد بن شھاب الدین بن خالد، برھان الدین البرماوي الأنصاري الأحمدي  - ٥

في غربیة ) بكسر الباء(من فقھاء الشافعیة نسبتھ إلى برمة . شیخ الجامع الأزھر: الأزھري
حاشیة على شرح القرافي لمنظومة غرامي صحیح  في مصطلح (لھ كتب، منھا . مصر

حاشیة على (ثلاثة مجلدات، و ) ح فتح الوھاب لزكریا الأنصاري حاشیة على شر(الحدیث، و 
حاشیة على شرح (شرح الرحبیة  في الفرائض، بخطھ في مكتبة زھیر جاویش ببیروت، و 

، مصدر ٦٧، ص  ١، ج، الأعلام ، الزركلي الدمشقي ) ه ١١٠٦( ، توفي ) غایة التقریب 
   .سابق 

  .صدر سابق ، م ٢٨٧٨التحبیر شرح التحریر ، ص   -  ٦
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 . ١ MN M L K J L : یقول الله تعالى 

  .ولاد عند الفقر یقتضي حرمة قتل الأ: منطوق الآیة : أولا 

  .حوال ي حالة الفقر وفي ما سواھا من الأیقتضي التحریم ف: یة مفھوم الآ: ثانیا 

عظم أ عظم الذنوب فیستحقومع حصولھا ألحق بھ أعظم المضار وھو القتل كان أ
ضا فالقتل ی، وأ عظم منھن كان ضررا فالقتل أفقتل الولد لخوف الفقر وإ، العقاب 

لجھل فیتولد عنھ السفاھة والجھل أعظم القبائح وأما ما اناجز والفقر موھوم ، وأ
 فتراء فجرأة على الله وھو منما الإ، وأاتتحریم ما أحل الله فھو من أعظم الجنای
 دوا في مصالح الدنیا ولا الآخرة  یرشن لاأعظم الذنوب ، وأما الضلال فھو أ

 ٢نھم  لم یكونوا قط فیما سلكوه من ذلك ذوي ھدایة وإنتفاء الھدایة فتنبیھ على أ

لو كان لكان إما من جھة نھ من فحوى الخطاب ، ولأ  M N M L:  وقولھ 

لا نزاع فیھ ، والثاني : ول اه ، أو من غیرھما  والأنھ لا فائدة سونقطة أو من جھة أ
  .صل عدمھ وعلى مدعیھ بیانھ الأ: الفوائد المتقدمة ، والثالث ممنوع ببیان : 

  . ٣نھ لا فائدة سواه كما تقدم بأ: وأجیب  

  .وجوب الغسل عند إلتقاء الختانین  :الفرع الثامن 

  . ٤" نما الماء من الماء إ: " حدیث  مثالھ 

من نزل منھ الماء الذي ھو المني وجب علیھ إستعمال أن : منطوق الحدیث : أولا 
  .الماء ، أي غسل الجنابة ، من نزول ذلك الماء 

ومفھوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماعھ إلتقاء : مفھوم الحدیث : ثانیا 
ب الغسل عند فھوم یوجمنسخ ھذا النزل منھ مني أنھ لا غسل علیھ ، فالختانین ولم ی
ن لم یحصل إنزال الثابت عنھ صلى الله علیھ وسلم وبقى ین ، وإإلتقاء الختان

                                                             
 .٣١الایة : سراء سورة الإ -  ١
،  ه٧٤٥ندلسي المتوفي ثیر الدین الأأي بن یوسف بن حیان أبو حیان محمد بن یوسف بن عل - ٢

ه ، ١٤٢٠دار الفكر بیروت ، ط ، صدقي محمد جمیل  : قیحقتالبحر المحیط في التفسیر ، 
 . ٦٦٣ص

 .، مصدر سابق  ١٥٢منتھى الوصول والأمل ، ص  -  ٣
: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري [ (ھصحیح فيأخرجھ مسلم  -  ٤

إنما : باب ( بیروت ،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي : ، تحقق) ] ھـ٢٦١
 .٢٦٩، ص  ١، ج) ٢١: الماء من الماء ، رقم 
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أنھ علم من الإنزال محكما غیر منسوخ ، وا المنطوق الذي ھو وجوب الغسل
وإنما نقل مذھب أقوام .  ١عتبارهالنسخ بمفھوم المخالفة لضعفھ ولإختلاف إ لایجوز
  .طلاق ولھ محمل كما ذكرناه على الإ

فبالجملة لیس یخلو المتمسك لھؤلاء من وجھ أو وجوه توھي بما یحولونھ ویتخذونھ 
  . ٢معلوفھم فكیف یسوغ التعلق بالمحتملات في محاولات القطع والبتات 

  .الولاء لمن أعتق : الفرع التاسع 

  .٣"إنما الولاء لمن أعتق : " قولھ علیھ الصلاة والسلام ل

  .نتفاء الولاء لغیر المعتق إثبات الولاء لمن أعتق وإیقتضي : ق الحدیث منطو: أولا 

ختیار أبي عبدالله النطق أفاد الأمرین معا ، وھو إ: وقال قوم : مفھوم الحدیث : ثانیا 
 ، لأنھ ذكر ھذا الخبر ٤الجرجاني

نھ یستعمل وھو قول محتمل ، لأ :قالإن ذلك یدل على نفي غیره ،: قیل قد : وقال 

، وكذلك قال  M  LK J I HL٦ :، مثل قولھ ٥مذكور وتحقیقھ على وجھ التأكید لل

لا یفید إلا الإثبات ، بیانھ أنھ لو دل لدل بكونھ مفھوما وھم : كثیر من المتكلمین أنھ 
 وجعلھتفید الحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه ،" إنما " مفھوم ، لأن لا یرون ال

  . ٨ستثناء سواءكالإ  ٧بعضھم 

                                                             
 .، مصدر سابق  ١٠٩،  ص  مذكرة الشنقیطي -  ١
عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجویني أبو المعالي ، البرھان في أصول الفقھ ، حققھ   - ٢

،  ٢، ج) م١٩٩٧ه ،  ١٤١٨(  ١صلاح بن محمد بن عویضة ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ، ط
  . ٩٨ص 

محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، : ، تحقیق  ھصحیح فيأخرجھ البخاري  -  ٣
  .،مصدر سابق  ٧١، ص  ٣والشراء مع النساء ، ج لبیعا: باب 

أبو عبد الله الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم الفقیھ الشافعي المعروف بالحلیمي  - ٤
الجرجاني؛ ولد بجرجان  سنة ثمان وثلاثین وثلثمائة، وحمل إلى بخاري، وكتب الحدیث عن 

بي بكر الأودني وأبي بكر القفال، ثم أبي بكر محمد بن أحمد بن حبیب وغیره، وتفقھ على أ
  .، مصدر سابق ١٣٧، ص  ٢ج ، عیان، وفیات الأ) ه ٤٠٣( ما معظما ، توفي صار إما

 .، مصدر سابق  ٤٧٩، ص  ١، جالعدة في أصول الفقھ  -  ٥
 . ١٧١الآیة : سورة النساء  -  ٦
 .عمدة الإمام المقدسي رحمھ الله ، كما صرح القاضي فیھا باحتمالین في ال -  ٧
ضاف لھا أبوه ، فرحمھم الله أا ، بعد أن بدأ بتصنیفھا جده ثم أكمل جمعھ( بن تیمیة الحفید إ - ٨

 . ٣٥٤،  المسودة ، ص )جمیعا 
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ما النفي إنما فیھ الولاء للعتق فحسب ، وإ" إنما الولاء لمن أعتق  : "إن قولھ  ثم
نما اللفظ وإ فلیس في اللفظ ما یقتضیھ ، فلم یجزي أن یدعي إنتفاء الولاء من نفس

، ولأن  ١" لاتقبل صلاة بغیر طھور : " فلا یشبھ ھذا قولھ ،  ھو مستفاد من الدلیل
  . ٢اللفظ نفیا وإثباتا فحكم بأن الأمرین معا أستفیدا من نفس اللفظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، مختصر صحیح مسلم ، ) ه ٦٥٦المتوفى ( الحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري  - ١

، ص ) م ٢٠١٠ه ، ١٤٣١( ٢اعتنى بھ قسم التحقیق بدار الامام مالك ، دار الامام مالك ، ط
٤٩. 

 .، مصدر سابق ٤٧٩ص  ، ١ج العدة في أصول الفقھ ، -  ٢
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  .مفھوم المخالفة  :المبحث الثالث 

أحد الدلالات ویضعون شروطا سبق بیان تعریف المخالفة الذي یعتبره المتكلمون  
م في الأحكا لھ ویعددون أنواعھ فخالفھم الحنفیة فیھ ، وترتب على ذلك الإختلاف

لمتكلمین أنفسھم في بعض الأنواع  ختلاف بین االفقھیة المستنبطة عن طریقھ ، مع إ
  .أو بعض الأمثلة 

  . تعریف المخالفة لغة وإصطلاحا: المطلب الأول 

  :تعریف المخالفة لغة : الفرع الأول 

 . التردد : ختلاف ، أي الإسم من الإختلاف ، أو مصدر الإ:  والخلفة ، بالكسر 
Mx w  v u L  أي ھذا خلف من ھذا ، أو ھذا یأتي خلف ھذا أو معناه  ١ ،
 .من فاتھ أمر باللیل أدركھ بالنھار وبالعكس : 

لصیف من العشب وزرع الحبوب خلفة  ینبتھ ا الرقعة یرقع بھا ، وما: والخلفة أیضا 
 ختلاف الوحوش مقبلة مدبرة ، وماعلق خلفلأنھ یستخلف من البر والشعیر وإ

الراكب ، وما یتفطر عند الشجر في أول البرد ، أو ثمر یخرج بعد ثمر ، أو نبات 
ورق دون ورق ، وشئ یحملھ الكرم بعد ما یسود العنب ، وكذلك ھو من سائر 

  .كثیر الخلاف : التمر ، ورجل خالفة 

  الا في  والأراضي لا تنبت  ٢ MÅ Ä L :النساء قال الله تعالى : خوالف وال

 . ٣الأحمق : آخر الأراضین والخالفة 

الأمر خرج عنھ مخالفة وخلافا تخلف ، وإلى الشئ اتاه من خلفھ وعن ) خالف ( 

̂  _ ` M  g f e d c b a: وفي التنزیل العزیز  ]

hL نھاه عنھ ، وفي تنزیل العزیز  ، ویقال خالفھ إلى الأمر قصده بعدما ٤ : 

                                                             
 . ٦٢الآیة : سورة الفرقان  -  ١
 . ٨٧الآیة : سورة التوبة  -  ٢
، القاموس ) ه ٨١٧المتوفي ( مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز الآبادي  - ٣

( ،  ٨المحیط ، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط 
  ٨٠٧، ص  ١، ج ) م ٢٠٠٥ه ، ١٤٢٦

 . ٦٣الآیة : سورة  النور  -  ٤
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MÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » L ویقال خالف بین ، والشئ ضاده  ١

  .الشیئین 

  . ٢ھي الجریمة التي یعاقب علیھا القانون ) المخالفة ( 

  :صطلاحا ریف المخالفة اتع: الفرع الثاني 

بعض علیھ إسم المفھوم في ھو دلیل الخطاب ، وھو الذي یطلق ال: مفھوم المخالفة 
، أو أن یكون  ٣ثبات نقیض حكم المنطوق بھ ، للمسكوت عنھ إ: " وھوالأكثر 

، وھو  ٤للمنطوق في الحكم ویسمى ھذا المفھوم دلیل الخطاب المسكوت عنھ مخالفا 
  . ٦والشافعي خلافا لأبي حنیفة  ٥حجة عند مالك

ولا مساواة في المسكوت عنھ فیكون أن لا تظھر أولویة ، : قابلین بھ وشرطھ عند ال
: ، وذلك كقولھ تعالى  ٧تفاقا إبھ  خرج مخرج الغالب ، صرح موافقة ، ولا

Mn m l k j i h g f L ٨ .  

   ٩ MX W V U T S R Q P O N L: وقولھ  

  

  

                                                             
  . ٨٨الآیة : رة ھود سو -  ١
ابراھیم مصطفى ، أحمد الزیات ، حامد عبدالقادر ، محمد ( مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  -  ٢

 .وما بعدھا  ٢٥١، المعجم الوسیط ، دار الدعوة ، ص ) النجار 
 .، مصدر سابق  ١٦٩تقریب الوصول ، ص   -  ٣
 .، مصدر سابق  ٣٦٥شرح غایة السول ، ص  -  ٤
بن أبي عامر بن عمرو بن ]  بن مالك[الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس : مالك الإمام  -  ٥

 -بعین مھملة وثاء مثلثة  - ویقال عثمان  -بغین معجمة ویاء تحتھا نقطتان  -الحارث بن غمیان 
ھو خثیل بخاء معجمة، : وقال ابن سعد - بجیم وثاء مثلثة ویاء ساكنة تحتھا نقطتان  -ابن جثیل 

( ، توفي  بن ذي أصبح الأصبحي المدني إمام دار الھجرة وأحد الأئمة الأعلامابن عمرو 
 .، مصدر سابق ١٣٥، ص  ٤وفیات الأعیان ، ج) ه١٧٩

 .، مصدر سابق  ١٦٩تقریب الوصول ، ص  -  ٦
 .، مصدر سابق  ٣٦٦شرح غایة السول ، ص  -  ٧
 .٢٣الآیة : سورة النساء  -  ٨
 .٣٥الآیة : سورة النساء  -  ٩
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أیما امراءة نكحت نفسھا بغیر إذن ولیھا ، فنكاحھا : "وقولھ صلى الله علیھ وسلم 
   ١" باطل 

 . ٢فإن تخصیصھ بالذكر لمحل النطق في جمیع ھذه الصور إنما كان لأنھ الغالب 

  . ٣شروط القول بمفھوم المخالفة : المطلب الثاني 

، وأما إذا ٤أن لا یعارضھ ماھو أرجح منھ ، من منطوق أو مفھوم موافقة : أولا 
یجوز القاضي أبوبكر الباقلاني ترك المفھوم بھ ، مع تجویزه  عارضھ قیاس فلم

  .ترك العموم بالقیاس 

 مفھوم الموافقة أو القیاس الجلي لة كدلالة النص ودلالة التنبیھ أو الإیماء ، ودلا
  . ٥فیسقط مفھوم المخالفة ویقوم الإستدلال بھذه الدلالات 

° ± M  ²"أن لا یكون المذكور قصد بھ الإمتنان كقولھ تعالى : ثانیا 

³ L  فإنھ لا یدل على منع أكل ما لیس بطري ،  ٦. 

، ومثالھ أن  ٧أن لا یكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص : ثالثا 
  ؟ھل في الغنم السائمة زكاة  : سأل النبي صلى الله علیھ وسلم ی

فلا یلزم حكم العلوفة ضد حكم السائمة ، بظھور فائدة في الذكر غیر الحكم بالضد ، 
  . ٨وھي مطابقة الجواب للسؤال 

  

                                                             
بیروت  –بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي : ، تحقیق  ھسنن في أخرجھ الترمذي - ١
  ،مصدر سابق٣٩٨، ص  ٢، ج) ١١٠٢: رقم الحدیث ( ، ] ما جاء لا نكاح إلا بولي : باب [ ، 
  .، مصدر سابق  ١٠٠ص ،  ٣جالإحكام ،    -  ٢
، وأما مفھوم الموافقة فعندھم یخصص مطلقا ویفھم ) القائلون بالمفھوم خصوا بھ العموم (  -  ٣

لا ،  لا اذا خص بعبارة قاطعة أوإن العبارة أقوى إشارات كلام البعض أنھ لا یخصص لأمن 
المستصفى من علم : رنظأوإلا فكما سبق ،  ن كان جلیا ،إوالتحقیق أنھ تخصیص مطلقا 

 . ٢٨١ص  ٢، التقریر والتحبیر ج ٦٠٥ ص ١صول جالأ
  .، مصدر سابق  ٧٦٩ص  ، ٢جإرشاد الفحول ،  -  ٤
 .، مصدر سابق  ١٦٥ص في أصول الفقھ الإسلامي ، الوجیز   -  ٥
 .١٣الآیة : سورة النحل  -  ٦
 .، مصدر سابق ٧٦٩ص  ، ٢جإرشاد الفحول ، -  ٧
 .، مصدر سابق ٣٦٦شرح غایة السول ، ص   -  ٨
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، كقولھ صلى الله  ١یكون المذكور قصد بھ التفخیم ، وتأكید الحال أن لا : رابعا 
" ، فإن التقیید  ٢" لایحل لامراءة تؤمن باͿ والیوم الآخر أن تحد : " علیھ وسلم 

  . ٣لا مفھوم لھ ، وإنما ذكر لتفخیم الأمر" بالإیمان 

وجھ التبعیة م الذي ذكر فیھ القید مستقلا ، فإن ذكر على ن یكون الكلاأ: خامسا 

٤ M \[ Z Y X W VL: كقولھ تعالى ر فلا مفھوم لھ خلشئ آ
 

 المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقان لا مفھوم لھا ، لأ M \[ ZLن عبارة فإ

  . ٥ شرعي رو خرج منھ لعذأ كان في المسجدسواء أ

ر فلا مفھوم لھ ، كقولھ ن ظھیظھر من السیاق قصد التعمیم ، فإ ن لاأ: سادسا 

 ، للعلم بأن الله سبحانھ قادر على المعدوم  ٦ Me d c b a L : تعالى 

  .التعمیم " كل شئ : " ن المقصود بقولھ تعالى والممكن ، ولیس بشئ فإ

ما لو كان كذلك فلا أن لا یعود على أصلھ الذي ھو المنطوق بالإبطال ، أ: سابعا 
  . ٧یعمل بھ 

والمراعات كر القید في النص قد خرج مخرج الأعم الأغلب أیكون ذن لا أ: ثامنا 

M f ) الربائب ( الواقع ، كما في قولھ تعالى في تحریم بنات الزوجة 

n m l k j i h g L ٨ .  

                                                             
 .، مصدر سابق  ٧٧١ص ،  ٢جالفحول ، إرشاد  -  ١
( محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  ، : ، تحقیق ھصحیحفي أخرجھ البخاري  -  ٢

 . ٧٨،  ص  ٢، ج) ١٢٨٠: إحداد المرأة على غیر زوجھا ، رقم : باب 
 .، مصدر سابق ٧٧١ص ،  ٢جإرشاد الفحول ،  -  ٣
 .١٨٧الآیة : سورة البقرة  -  ٤
  .، مصدر سابق ١٦٧ص ٢الوجیز ، ج -  ٥
  . ٢٨٤الآیة : سورة البقرة  -  ٦
  .، مصدر سابق  ٧٧١ص،  ٢جإرشاد الفحول ،   -  ٧
  . ٢٣الآیة : سورة النساء  -  ٨
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ن حكم فإن الغالب أن تكون الربیبة في حجر زوج أمھا ، فجاء القید بھ ، لا لأ 
، فقال الشافعي  ١اللاتي لسن في الحجور بخلافھ ونحو ذلك كثیر في الكتاب والسنة 

ة بوصف وھي أن تكون من رحمھ الله لما ورد الربیبة بسبب الدخول بامرأة مقید
وجب ذلك نفي الحرمة عند عدم ذلك الوصف فلا تثبت الحرمة بالزنا ، نسائھ أ

فتثبت الحرمة بالزنا وفي نعدام الوصف إدنا لا یوجب النص نفي الحكم عند وعن
حر وعبد من فرض صدقة الفطر على كل ن النبي صلى الله علیھ وسلم الحدیث أ

وجب ھذا النص نفي الحكم عند عدم الوصف، فلا تجب المسلمین فعلى مذھبھ أ
  . ٢الصدقة عن العبد الكافر

  .نواع مفھوم المخالفةأ: المطلب الثالث

  : تي بھ أنواع ، أھمھا وأشھرھا ما یأومفھوم المخالفین عند القائلین 

نقیض حكمھ عند انتفاء وھو دلالة اللفظ المقید بوصف على : مفھوم الصفة : ولا أ
. العددوالمقصود بالوصف ھنا مطلق القید غیر الشرط والغایة وذلك الوصف ، 

في " ثل كان نعتا نحویا معم من النعت ، أي سواء فالوصف ھنا یراد بھ ماھو أ
مطل : و و مضافا الیھ نح، أ" سائمة الغنم: " ، أو مضافا نحو " الغنم السائمة زكاة 

و أ ٣ M  ) ( ' & % $L:و ظرف زمان كقولھ تعالى الغنم ظلم ، أ

 ٤بع في بغداد : ظرف مكان نحو 
وإحدى بي حنیفة وأصحابھ ، وغیرھم ، خلافا لأمن أصحابنا  ٥كثر وقال بھا الأ 

  .   ٦ حمدالروایتین عن أ

ولات فغیر أ: أي   ٧ M1 0 / . - , L نحو : مفھوم الشرط : ثانیا 

 : قوى منھیجب الإتفاق علیھن، وھو أ الحمل لا

                                                             
 .، مصدر سابق وما بعدھا  ٨٢٩منتھى السول ص  -  ١
ه ، أصول السرخسي، ٤٨٢محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي المتوفى   -٢
 .وما بعدھا  ٢٥٦ص ٢ار المعرفة بیروت ، جد
 . ٩الآیة : سورة الجمعة  -  ٣
 .، مصدر سابق  ٣٦٦الوجیز في أصول الفقھ  ، ص  -  ٤
 .ما علیھ الجمھور  -  ٥
   .، مصدر سابق  ٣٦٧ایة السول ، صشرح غ  -  ٦
 .  ٦الآیة : سورة الطلاق  -  ٧
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بعض الشافعیة كالغزالي وغیره ، كثر الحنفیة و، وأنكره أ ١من مفھوم الصفة : أي  
بلة والحجة، حتى والشافعیة والحانكثر المالكیة وأكثر المعتزلة ومفھوم الشرط عند أ

بالشرط یدل على إنتفاء المشروط عند  دین التقیأنھ أقوى من الصفة  لأ: قال الحنابلة 
وأكثر حتج الحنفیة رط یلزم من عدمھ عدم المشروط ، وانتفاء الشرط ، ولأن الشإ

نتفاء أن التقیید بالشرط لایدل على إنتفاء المشروط بإ: المعتزلة وبعض المالكیة 
عدم مشروط حال عدم الشرط ، والراجح شرط ، وإنما ذلك منفي بالأصل وھوال

  . ٢، ذكره الزحیلي قول الجمھور حتى یكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب 

  ) حتى ( و ) إلى ( وھو مد الحكم إلى نھایة بأداة الغایة مثل : مفھوم الغایة : ثالثا 

  :  ولھ أمثلة منھا) اللام ( و 

 ، فمفھومھ أنھ بعد الغایة وھي اللیل لا ٣ M T S R Q P L: قولھ تعالى  –أ 

 .یجب الصیام 

  . ٤ MØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í L: " قولھ تعالى  –ب 

   ٥"لا زكاة في مال حتى یحول علیھ الحول : " قولھ صلى الله علیھ وسلم  –ج 

  . ٦ذا حال علیھ الحول وجبت فیھ الزكاة فمفھومھ أنھ إ 

٧  M¦ ¥ L : أن الغسل یجزئ على الوضوء : لھ أیضاومثا
 

                                                             
 .، مصدر سابق  ٢٦٧شرح غایة السول ،  ص  -  ١
 .، مصدر سابق  ١٥٩، ص  ٢، ج  في أصول الفقھ الإسلاميالوجیز -  ٢
  .١٨٧الآیة : سورة البقرة  -  ٣
 .٢٣٠الآیة : سورة البقرة  -  ٤
،  ٢، ج) ١٢: ، رقم الحدیث باب ماجاء لا زكاة على المال ( ، ھ سنن فيأخرجھ الترمذي  -  ٥

 .، مصدر سابق  ١٨ص 
ي ، شرح نظم مرتقى الوصول الى علم الأصول ، فخرالدین بن الزبیر بن علي المحس -  ٦

، ص ) م ٢٠٠٧ه ، ١٤٢٨(  ١تحقیق أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، الدار الاثریة ، ط 
٢٥٧ . 

 .٤٣الآیة : سورة النساء  -  ٧
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ن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة ، فلولا أن الغسل یجزئ عن فإن مفھومھ إ
 لیھ ذھب معظم نفاة المفھوم وإ یقرب الصلاة ، نالوضوء ، لم یكن للمغتسل أ

  .تفاق علیھ الإ  ١بن برھانوحكى إ

  .لم یختلف أھل العراق في ذلك :  ٢قال سلیم الرازي

تقیید بحروف لى أن الصار معظم نفاة دلیل الخطاب إ" :  التقریب"  ٣في و جاء
  . ٤نتفاء الحكم  عما وراء الغایة الغایة یدل على إ

" . فھم من تقیید الحكم بأداة غایة  ما: " وھوأقوى من مفھوم الشرط ، وحقیقتھ 

 :بعد قولھ عزوجل  ٥ MØ× Ö Õ Ô L : تى ، وإلى ومثالھ قولھ تعالى كح

 MÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í L یھ ذھب كثیر من نفاة ل، وھو حجة عند الجمھور ، وإ

فلو  روف الغایة ، وغایة الشئ نھایتھ نھم أجمعوا على تسمیة أدواتھا حالمفھوم ، لأ
  .ثبت الحكم بعدھا ، لم یفد تسمیتھا غایة 

  . ٦حتجاج بھ الإلى عدم حناف وبعض الفقھاء ، والمتكلمین إلأوذھب معظم ا

وھو دلالة اللفظ الذي قید الحكم فیھ بعدد نقیض ذلك الحكم : مفھوم العدد : رابعا 
نتفاء الحكم فیما تعلیق الحكم بعد مخصوص یدل على إ فیما عدا ذلك العدد ، أي إن

  .عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا 
                                                             

أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكیل المعروف بابن برھان الفقیھ الشافعي؛ : بن برھان إ -  ١
في الأصول والفروع والمتفق والمختلف، تفقھ  على أبي حامد الغزالي وأبي بكر  كان متبحرا

الشاشي والكیا أبي الحسن الخراسي، وصار ماھرا في فنونھ، وصنف كتاب الوجیز في أصول 
وفیات الأعیان ببغداد ،  )ه٥٢٠(ولي التدریس بالمدرسة النظامیة ببغداد دون الشھر، مات . الفقھ
  .در سابق ، مص٩٩، ص  ١، ج

أبو الفتح سلیم بن أیوب بن سلیم الرازي الفقیھ الشافعي الأدیب؛ كان مشارا : سلیم الرازي  - ٢
غریب الحدیث " وكتاب " الإشارة " إلیھ في الفضل والعبادة، وصنف الكتب الكثیرة منھا كتاب 

والغزالي " ایة النھ" ولیس ھو التقریب الذي ینقل عنھ إمام الحرمین في " التقریب " ومنھا " 
فإن ذلك للقاسم بن القفال الشاشي، وأخذ سلیم الفقھ عن الشیخ أي " الوسیط " و " البسیط " في 

وفیات الأعیان ) ه ٤٤٧( توفي .حامد الإسفرایني، وأخذ عنھ أبو الفتح نصر بن إبراھیم المقدسي
   .، مصدر سابق ٣٩٧، ص  ٢،ج

  . من كلام الإمام القاضي أبوبكر رحمھ الله -  ٣
 .، مصدر سابق وما بعدھا  ٧٧٦إرشاد الفحول ، ص  -  ٤
 .  ٢٣٠الآیة : سورة البقرة  -  ٥
 .، مصدر سابق ١٧١تقریب الوصول ، ص   -  ٦
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قل أو أكثر المخالف ، عدم جواز الجلد أ مفھوم  : ١ M  f eL تعالى قولھ: مثالھ 

عدم ، مفھوم المخالفة  ٢ M Ú Ù Ø × Ö Õ L: ومثالھ أیضا ،  من ھذا العدد

لیھ الشافعي كما نقلھ عند أبو ، وقد ذھب إ ٣یام ھذا العدد من الأإجزاء الصیام بغیر 
، وبھ قال مالك ، وداود الظاھري  وبھ قال  ٤عن أحمد بن حنبل وغیره ، ونقلحامد 

 قالھالعمل بھ المانعون بمفھوم الصفة صاحب الھدایة من الحنفیة ، ومنع من 
  :  ٦بن السمعاني، وإ ٥أبوحامد

 . ٧وھو دلیل كالصفة سواء 

  : مفھوم اللقب : خامسا 

إلتزموا ھور الذین سم العلم على نفي الحكم عما عداه والجمدلالة إسم الجنس أو إ
لخلاف في حجیة مفھوم نعرض اجتنبوا ھذا القسم ، فبالأقسام السابقة من المفاھیم إ

  : اللقب كما یلي 

                                                             
 .٤الآیة : سورة النور  -  ١
 .١٩٦الآیة : سورة البقرة  -  ٢
 .، مصدر سابق  ٣٦٩الوجیز في أصول الفقھ ، ص   -  ٣
الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد بن إدریس بن : أحمد بن حنبل  - ٤

عبد الله بن حیان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان ابن ذھل بن ثعلبة 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصي بن دعمي بن جدیلة 

ھذا ھو الصحیح في . بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، الشیباني، المروزي الأصلبن أسد 
  .، مصدر سابق ٦٣، ص  ١وفیات الأعیان ، ج ،) ه٢٤١ت(وكان إمام المحدثین ،  ، نسبھ

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب حجة الإسلام زین : الغزالي  - ٥
شتغل في مبدأ إئفة الشافعیة في آخر عصره مثلھ، الشافعي، لم یكن للطا الدین الطوسي الفقیھ

أمره بطوس على أحمد الراذكاني ، ثم قدم نیسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمین أبي 
: أشھرھا ، وصنف الكتب المفیدة في عدة فنون .بالطابران ) ه٥٠٥(توفي  ، المعالي الجویني

إحیاء علوم " في الفقھ، ومنھا " الخلاصة " و " الوجیز " و  "البسیط " و " الوسیط " كتاب 
  ، مصدر سابق ٢١٦، ص  ٤وفیات الأعیان ، ج ،" المستصفى " ، ولھ في أصول الفقھ " الدین 

تاج الإسلام أبو سعد  عبد الكریم بن أبي بكر محمد بن أبي المظفر : بن السمعاني إ - ٦
د بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحم

الفضل ابن الربیع بن مسلم بن عبد الله بن عبد المجید التمیمي السمعاني المروزي الفقیھ الشافعي 
( توفي . ساب تذییل تاریخ بغداد ، تاریخ مرو ، الأن: الحافظ الملقب قوام الدین ، من تصانیفھ 

 .، مصدر سابق  ٢٠٩، ص  ٣، وفیات الأعیان ، ج) ه  ٥٦٢
 .، مصدر سابق وما بعدھا  ٧٥٧ص ،  ٢جإرشاد الفحول ،  -  ٧
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  :الأقوال في حجیتھ  

  .وھو قول الجمھور أن مفھوم اللقب لیس بحجة : القول الأول 

  

وبعض الحنابلة ، أنھ حجة كبقیة  ، ١بعض أھل العلم وھو قول: القول الثاني 
  . المفاھیم

  :أدلة الأقوال 

 : ستدل الجمھور على عدم حجیة مفھوم اللقب بما یلي إ
بأن زیدا یأكل إلا إذاعلم أن غیره لا یأكل   ا حسن أن یخبرأنھ لوكان حجة لم: أولا 

  .لا كان مخبرا بما یعلم أنھ كاذب فیھ وإ

 Ϳ ن غیره لیس رسولا ھ أن یفھم منللزم أ) محمد رسول الله : ( قیل  نھ لوأ: ثانیا 
  .وھكذا من اللوازم الباطلة على حجیة ھذا المفھوم 

 : ستدلالھم كما یلي وأما من احتجوا بمفھوم اللقب كان إ
ز بین الموصوف ن الصفة وضعت للتمییقیاس الإسم على الصفة ، فكما أ: أولا 

الكتاب  عطإ: ( ذا قیل وغیره كذلك وضع الإسم للتمییز بین المسمى وغیره ، فإ
  . عطاءه لغیرلزیدإقتضى إ) لزید

عند الخصومة مع ) تي لیست زانیة و زوجإن أمي أ: ( لو قال قائل : قالوا : انیا ث
   . ٢خر فإنھ قد یفھم منھ قذف الآخر آ

  :الترجیح 

 حكم عن غیره و لنوع لا ینفي اللأن النطق بالحكم الخاص أ الراجح قول الجمھور، 
  .٣وھو ما رجحھ محمد مصطفى الزحیلي 

                                                             
  .بن فورك إبن خویز منداد وإاق ، والصیرفي وكالدق -  ١
  .، مصدر سابق وما بعدھا  ٢٦٠رح مرتقى الوصول صش -  ٢
  .، مصدر سابق ١٦٣، ص ٢، جالإسلامي صول الفقھ أالوجیز في   -  ٣



  

ذا خرج مخرج من فقھ العبادات على حكم القید إ مسائل تطبیقیة:  الفصل الثاني
   .الغالب 

الطھارة والصلاة ( ذا خرج مخرج الغالب من باب مسائل للقید إ:  المبحث الأول
  ).والزكاة 

  .مخرج الغالب من باب الطھارة  ذا خرجحكم القید إ : ولالمطلب الأ

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الصلاة حكم القید إ:  المطلب الثاني

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الزكاة حكم القید إ:  المطلب الثالث

  ).الصوم ، الحج ( من باب العبادات القید الأثر الفقھي على قاعدة :  المبحث الثاني

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الصوم حكم القید إ:  المطلب الأول

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الحج حكم القید إ:  المطلب الثاني

  .ذا خرج مخرج الغالب على الأحكام ثمرة العمل بالقید إ:  المطلب الثالث
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مستقل یعارض م یأت دلیل آخر العمل بالقید ضرورة ملحة لابد منها مال 
تقریر الأحكام وكیفیة سس القائمة علیها في فلابد من بیان الأ ، ذلك

لحاق النازلة الطارئو الإستدلال  ى الأصل ، وكثرة التخریجات لإالمستجدة  ةإ
 ،الحرج و الضیق على المسلمین  صول مما له الفضل الكبیرفي رفعمن الأ
هتم الأصولیین بمباحث عدة ، من أهمها ماتعلق بدلالات الألفاظ على فقد إ

الإستدلال للأحكام ، ومن أهم ما تعلق بدلالاتها ، مبحث المنطوق 
وكما مر معنا التفصیل والتأصیل لأحكام القید وماتعلق بها من والمفهوم ، 

 یفهم هذا ضوابط وشروط ، نتطرق في الفصل الثاني لمسائل تطبیقیة حتى
سبحانه  - ویرفع ویزال بإذن الرب ذو الجلال المبحث في حكم القید 

  . - وتعالى 
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  ). ، الزكاة الصلاةالطھارة،( ج مخرج الغالب من باب القید إذا خر:   المبحث الأول

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الطھارة : المطلب الأول 

  .إذا خرج مخرج الغالب من باب الصلاة حكم القید : المطلب الثاني 

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الزكاة : المطلب الثالث 
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، الصلاةالطھارة،( ج مخرج الغالب من باب مسائل للقید إذا خر :لمبحث الأول ا
  ). الزكاة

العبادات ، لأنھا بواب المھمة في فقھ لاشك أن باب الطھارة وباب الصلاة من الأ
من معرفة جل بد ، فلا والملازمة لھ حكام العملیة المتعبدة لحیاة المسلم متعلقة بالأ

ن أمكنھ ذلك ، وحتى یتسنى لھ ذلك لابد علیھ من معرفة بعض الأولویات إمسائلھا 
مل حتعلق بھا من  للنظر في مسائل الأحكام ، والتي من بینھا مسائل القید ، وما

ترتب عنھا من  حكام المنطوق والمفھوم وماإلى جانب ذلك أ المقید ،المطلق على 
  .مفھوم الموافقة ومفھوم المخالفة 

  .خرج مخرج الغالب من باب الطھارة ذا حكم القید إ:  المطلب الأول

  :ویشمل عدة فروع 

  :من باب التیمم  : الفرع الأول 

  .الصعید الطاھر /أ

  ١" طھورا لي التراب وجعل" قولھ علیھ الصلاة والسلام : جاء في الحدیث 

و یتطھر بھ المسلم سواء كان طاھرا أن أن كل التراب یجوز أ:  منطوق الحدیث
  .نجسا 

ن التراب المستعمل للطھارة عند عدم وجود فیفھم من الحدیث أ:  مفھوم الحدیث

 ML K J : بقولھ تعالى  الماء ھو التراب الطاھر غیر نجس وھو المقید

L ٣"مسجدا وطھورالأمتي  رضالأجعلت "  :ى الله علیھ وسلم وقول النبي صل ٢ 

ذا لنا طھورا إ) وتربتھا (لھا مسجدا رض كوجعلت لنا الأ" ا في روایة لمسلم مع م

                                                             
 الشیباني أسد بن ھلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو ( أحمد في مسنده رواه   - ١
:  الرسالة مؤسسة ،  وآخرون مرشد، عادل -  الأرنؤوط شعیب: ، تحقیق  )ھـ٢٤١: المتوفى(
: رقم الحدیث ( مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنھ : باب [ ،  م ٢٠٠١ -  ھـ ١٤٢١ ،١ط

 .١٥٦، ص  ٢، ج ])٧٦٣
 ٠٦الایة  :سورة المائدة  -  ٢
: باب [ ، الرسالة مؤسسة ،  مرشد عادل - الأرنؤوط شعیب: ، تحقیق في مسنده رواه أحمد  -  ٣

  .، مصدر سابق ٥٤٣، ص  ٣٦ج ،] ٢٢٢٠٩: حدیث أبي أمامة الباھلي ، رقم 
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نما وإ." رض لا یجزئي لھا لتراب جزء من الأا" أن ل قو وللقائل.  ١"لم تجد الماء 
بین إثبات ) لنا لا تعارض ( من المسمى ن كلا منھما بعض أبینھما شبھ من حیث 

ارھما فلا یخص طھوریة التراب من إجزاء عتبفوجب إ( الحكم للكل وإثباتھ للبعض 
الحكم نفي الحكم عن سائر فرد بللعام ، ومفھوم ما أ) مفھوم مخصص رض قالو الالأ

یما ة میمونة في عموم أفیختص حكم الطھوریة بشالا ذلك إفراده إذ لا فائدة لذكره إ
 . ٢دلالة المفھوم ) قلنا ( ھاب إ

  :التیمم  سح عندالم /ب 

 .٣ MP O N M L" قولھ تعالى 

طلاق بالمسح في الآیة الأولى بعدم تخصیص الممسوح بھ أي الصعید ، قد فجاء الإ
، فحصل طلاق الحاصل في الآیة للإ المسحجوازیكون طاھرا أو نجسا ، فیدل على 

فدل  ML K J L٤ "خرى للممسوح بھ في قولھ تعالى یة الأالتقیید في الآ

یة الأولى فیھا إطلاق یجب أن یكون طاھرا غیر نجس ، فالآعلى أن الصعید 
للممسوح بھ ، وأما الآیة الثانیة مقیدة بالصعید الطیب فیحمل المطلق على المقید 

  .النجس  لا ین بالتراب الطاھر ،الكففیجب المسح الوجھ و

  .وھو المسح ، كما مر معنا سابقا رادة الصلاة والحكم واحد لأن السبب واحد وھو إ

بن في التیمم إلى المرافق لما روى إ یجب المسح الأیدي: فقال الحنفیة والشافعیة 
: ضربتان التیمم : ( عمر رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

  ).ضربة للوجھ ، وضربة للیدین إلى المرفقین 

  

  

  
                                                             

 – العربي التراث إحیاء دار ،  الباقي عبد فؤاد محمد: قیحقت،  رواه مسلم في صحیحھ - ١
  .٣٧١، ص  ١ج ، )كتاب المساجد ومواضع الصلاة  : باب( ،  بیروت

محمد امین بن محمود البخاري المعروف بامیر بادشاه الحنفي ، تیسیر التحریر ، دار الفكر  -  ٢
 . ٣٢٠ص ١، بیروت ،ج

 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٣
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٤



مسائل تطبیقیة من فقھ العبادات على حكم القید إذا خرج مخرج : الفصل الثاني 
  الغالب 

 50 

  

  .من باب الوضوء:  الفرع الثالث

الواجب مسح الكفین فقط ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم : وقال المالكیة والحنابلة 
  . ١) أمر عمار بن یاسر بالتیمم للوجھ والكفین ( 

وقولھ تعالى في  ٢ M2 1 0 / L جاء في قطع ید السارق 

 السرقة : لسبب مختلف في الآیتین ، فا ٣ M * ) ( L الوضوء 

وفي  مختلف ففي الأولى قطع ید السارق وإرادة الصلاة ورفع الحدث ، والحكم 
 .غسل الید فلا یعقل حمل المطلق على المقید لاختلاف بین الحكم والسبب : الثانیة 

وقولھ تعالى  ٤ M , + * ) ( L: وأیضا في قولھ تعالى 

فالسبب متحد وھو الحدث وإرادة   ٥ MO N M L في التیمم

ولفظ في الوضوء ، والمسح في التیمم  الوضوء ، والحكم مختلف ، وھو الغسل
 م ، فلا یحمل المطلق على المقید الأیدي مقید بالمرافق في الوضوء ومطلق في التیم

  . ٦ویعمل بكل منھما ، ویبقى مسح الأیدي في التیمم مطلقا 

  

  

  

  
                                                             

،  بیروت – الإسلامي الغرب دار معروف ، عواد بشار: حققھ  – رواه الترمذي في سننھ  ١ -

 .، مصدر سابق ٢١١،ص  ١، ج )]  ١٤٤رقم (  –باب التیمم [
 . ٣٨الآیة : سورة المائدة  -  ٢
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -  ٣
 . ٦الآیة : سورة المائدة   -  ٤
 . ٦الآیة : سورة المائدة  -   ٥
  .، مصدر سابق ٤٥ص  ،  ٢جفي أصول الفقھ الإسلامي ،الوجیز  -  ٦
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  . من باب الغسل:  رابعالفرع ال

وقال جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ لا غسل على من یواقع 
  ١) الماء من الماء ( ویكسل ولا ینزل واعتصموا بقولھ علیھ الصلاة والسلام 

، قلنا قد كان الشرع على ذلك في ستعمال الماء من نزول الماء ومعناه وجوب إ
  .بتداء الاسلام وقد نقل الرواة فیھ أخبارا إ

منھا ماروي أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مر بدار رجل من الأنصار فناداه 
نھ ن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أستباث قلیلا ثم برز ورأسھ تقطر ماء فافتری

: قال »؟أعجلناك لعلنا«: " ال صلى الله علیھ وسلم فقلطا أھلھ وقد اغتسل كان مخا
ذ«: قال ،الله رسولای نعم ِ  ٢»وعلیك الوضوء ،علیك غسل فلا أقحطت أو أعجلت اإ

ثم تبین نسخ ھذا الأصل بما روي عن  ٣"  تأقحط أو ،أعجلت اإذ: بشار بنإ وقال
ذَا: " عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت  ِ خِتَانُ  مَسَّ  إ خِتَانَ  الْ غُسْلُ  وَجَبَ  فَقَدْ  الْ   . ٤" الْ

نما إو" الماء من الماء : " والسلام  حتجاج بقولھ علیھ الصلاةیصح الإ فلم
  .٥طلاق ولھ محمل مذھب أقوام على الإ نقل

نھ لم كان وجوبھ بسبب آخر نسخا لھ ، فإ فلو لم یتضمن نفي الماء عن غیر الماء لما
  .ختصاصھ بھ نحصاره علیھ ، وإبالماء بل إینسخ وجوبھ 

  

  
                                                             

 بیروت – العربي التراث إحیاء دار - الباقي عبد فؤاد محمد: قیحقت ، في صحیحھرواه مسلم  -١
  ،مصدر سابق٢٦٩ص ، ١ج ]) ٣٤٣رقم –( باب إنما الماء بالماء [  - كتاب الحیض - ]
قم ر ( ، موسسة الرسالة ، مرشد عادل - الأرنؤوط شعیب: قیحق،ت  همسند رواه أحمد في -٢

  .، مصدر سابق ٢٥٣، ص  ١٧، ج)١١١٦٢: الحدیث 
  بیروت – العربي التراث إحیاء دار - الباقي عبد فؤاد محمد:  قیحقتفي صحیحھ ،رواه مسلم  -٣
   .، مصدر سابق ٢٦٩،ص ١ج]  ٣٤٥: ، رقم باب إنما الماء بالماء ، كتاب الحیض[
: المتوفى( المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك[موطأ مالك  –رواه مالك  -٤

 للأعمال نھیان آل سلطان بن زاید مؤسسة ، مصطفى الأعظمي  محمد: قیحقت -)ھـ١٧٩
باب  –كتاب وقوت الصلاة ] ( ) م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥ (١ط – ظبي أبو - والإنسانیة الخیریة

 . ٦٢ص ، ٢، ج) ١٤٣: ، رقم واجب الغسل إذا التقى الختانان 
 .، مصدر سابق ١٧١، ص  ١أصول الفقھ ، جرھان في الب -  ٥
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  : والجواب من أوجھ 

  .أن ھذا نقل آحاد ، ولا تثبت بھ اللغة : الأول 

، فیكون ذلك مذھبا لھم  أنھ یصح عن قوم مخصوصین لا عن كافة الصحابة: الثاني 
  .جتھاد ، ولا یجب تقلیدھم بطریق الإ

الماء أنھ یحتمل أنھم فھموا منھ أن كل الماء من الماء ، ففھموا من لفظ : الثالث 
مال الماء وفھموا أخیرا كون خبر ستعالمذكور أولا العموم ، والإستغراق لجنس إ

دلیل خطابھ ، وكل عام أرید بھ لتقاء الختانین نسخا لعموم الأول لا لمفھومھ ، وإ
  .ن اتحدت الواقعة ا لبعضھ ، ویتقابلان إده یكون نسخستغراق فالخاص بعالإ

وھذا  ١"لا ماء إلا من الماء : " أنھ قال  –علیھ السلام  –أنھ نقل عنھ : الرابع 
، وھذا  ٢" نكاح إلا بولي لا : " ثبات كقولھ علیھ السلام تصریح بطرفي النفي ، والإ
  . ٣دلة لختانین ناسخا لما فھم من ھذه الألتقاء اتصریح بالنفي فرأو خبر إ

  ٠الأعیان الطاھرة :  خامسالفرع ال

  . ٤)ھوالطھور ماؤه الحل میتتھ ( وذلك في قولھ علیھ الصلاة والسلام 

  .حلال  ماء البحر طھور وكل ما فیھ یدل على أن:  منطوق الحدیث

  . ٥  M} | { L : ویعارض ھذا الخصم بقولھ تعالى :  مفھوم الحدیث

  

                                                             
، مصدر ٣٢، ص  ٢٣ج) أن الماء من الماء ماجاء : باب ( ،   رواه الترمذي في سننھ - ١

   .سابق
 –دار طوق النجاة  –محمد زھیر بن ناصر الناصر : تحقیق أخرجھ البخاري في صحیحھ ، - ٢
  ).  ١٥، ص  ٧ج(  –) لا بولي باب من قال لانكاح إ( [
ه ١٤١٢( الغزالي ، المستصفى ، تحقیق محمد عبدالسلام الشافي ، دار الكتب العلمیة ، ط   - ٣
 .٢٦٧، ص  ١، ج) م ١٩٩٣، 
 فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  في سننھبن ماجھ رواه إ - ٤

،مصدر ١٣٦، ص  ١، ج) ٣٨٦: رقم  –باب الوضوء بماء البحر ( ، الحلبي  البابي عیسى
  .سابق 

 .١٤٥الآیة : نعام سورة الأ -  ٥
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ذا إ: ملة الواحدة ، فیصیر كأنھ قال والسؤال بمنزلة الجن الجواب لأ ، ١وھذا جائز  
تم العطش فتوضئوا بماء ركبتم البحر وكان معكم القلیل من الماء ، إن توضأتم خف

نھ طھور ، ولوكان ھكذا ، لكان مقصورا على حال الضرورة ، لأن البحر ، فإ
لة الجملة خوف العطش  یصیر شرطا في الوضوء بماء البحر ویدل على أنھما بمنز

  .الواحدة ، أن الجواب مقتضى السؤال 

م حال الوقوع ، وغیر حال ، لا یع" أعتق رقبة : " قول النبي صلى الله علیھ وسلم و
حوال ، وحملھ نھ عام في جمیع الأفإ" ھوالطھور ماؤه : " ولیس كذلك  الوقوع 

  . ٢تخصیص لھ بأمر ما  على حالة الضرورة 

   . ةقبول الصلا:  سالفرع الساد

  ٣"لا تقبل صلاة بغیر طھور ولا صدقة من غلول : " كما جاء في الحدیث 

ذا وجد فیھا المن لصلاة بغیر طھارة ولا تقبل صدقة إعدم قبول ا :  منطوق الحدیث
   . والریاء

قدان الطھارة فحسب بل لكن عدم قبول الصلاة ، لا یكون بسبب ف:  مفھوم الحدیث
ربعین لم تقبل لھ صلاة أ وسكر،من شرب الخمر "یضا كشرب الخمر فیما سواه أ

  .ونحو ذلك  ٥ " صلاة لھ تقبل لم العبد أبق إذا" و  ٤ "صباحا 

فیكون القبول ھو الذي یحصل بھ الثواب ونحوه ، والصحة قد توجد في الفعل ولا 
 –حینئذ  -كالصلاة في موضع مغصوب عند القائل بالصحة ، فلا یلزم : ثواب فیھ 

                                                             
، ١٠٤١، ص  ٣ج  ، أحمد بن علي بن سیر المباركي: تحقیق  دة في أصول الفقھ ،الع -  ١

 .مصدر سابق 
وبعدھا ، ٦١١، ص  ٢ج ، أحمد بن علي بن سیر المباركي: تحقیق  أصول الفقھ ، العدة في -٢

 .مصدر سابق 
ت ، بیرو – الإسلامي الغرب دار ، معروف عواد بشار: تحقیق،  في سننھأخرجھ الترمذي  - ٣
  .، مصدر سابق ٥١، ص ١، ج)  ١رقم  -بل صلاة بغیر طھورباب ما جاء لاتق(
 فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیقفي سننھ ، بن ماجھ رواه إ - ٤

، ص  ٢، ج) ٣٣٧٧: رقم  –من شرب الخمر لم تقبل لھ صلاة : باب ( الحلبي ،  البابي عیسى
١١٢٠ .  

 – العربي التراث إحیاء دار ،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  في صحیحھرواه مسلم  - ٥
  .، مصدر سابق ٨٣، ص  ١، ج)  ١٢٤رقم  - بق كافراتسمیة العبد الآ:  ٣١باب ( ،  بیروت
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: " حة كقولھ تى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصالصحة ، لكن أمن نفي 
  . ١"لا بخمار لا تقبل صلاة حائض إ

M  » º ¹ : وكقولھ تعالى  ٢"حدث حتى یتوضأ أ اذحدكم إلا تقبل صلاة أ" و 

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ L ٣  ،M ´ ³ ² ± L وتارة  ٤

حادیث السابقة في الآبق ، وشارب لقبول مع وجود الصحة ، كما في الأتي بنفي اتأ
 مقبولا ، ولا یكون مردودا لایكون إ ن الصحیح لافإ ، ٥"تى عرافا من أ" و  الخمر

 . ٦لا وھو باطلإ

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الصلاة حكم القید إ:  المطلب الثاني

  .القصر الصلاة :  الفرع الأول

MÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Ü Û Ú: ورد في قولھ تعالى 

æ å ä ã â á àß Þ Ý L ٧ .  

  .تمامھا في حالة الأمن إ باحة قصر الصلاة في حالة الخوف وإ:  منطوق الآیة

ن قصر الصلاة في الخوف والأمن ، لأ یفھم من الآیة جواز:  الآیةمفھوم 
  تخصیص الشئ بالذكر لا بد من فائدة ، فیظھر أن القسم المسكوت 

  

                                                             
: رقم  (،  الرسالة ، مؤسسةمرشد  عادل -  الأرنؤوط شعیب: تحقیق ، مسندهفي رواه أحمد  -  ١

  .، مصدر سابق ٨٧، ص  ٢، ج)  ٢٥١٦٧
 – العربي التراث إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  في صحیحھرواه مسلم  -  ٢

  .، مصدر سابق ٢٠٤، ص  ١، ج) ٢: رقم  –باب وجوب الطھارة للصلاة (  بیروت
  ٩١الایة : سورة آل عمران  -  ٣
  ٥٤یة الآ: سورة التوبة  -  ٤
 – العربي التراث إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  في صحیحھأخرجھ مسلم  - ٥

، مصدر ١٧٥١، ص  ٤، ج ) ١٢٥رقم  –تحریم الكھانة وإتیان الكھان :  ٣٥باب ( ،  بیروت
   .سابق 

 .وما بعدھا ، مصدر سابق ١١٠٢، ص  ٣التحریر ، جالتحبیر و -  ٦
 . ١٠١الآیة : سورة النساء  -  ٧
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  . ١الحكمعنھ غیر مساو للمذكور في 

وجب الاتمام في الحظر وعلق ذلك ن الله أرخص لنا القصر في السفر ، وأوإ
یاء الثلاثة في كفارة الیمین ، فإذا ختیار واحد من الأشبإختیارنا وھكذا القول في إ

  . ٢مور ن یرد الأمر معقودا بشرط اختیار المأكان كذلك ، لم یمتنع أ

ما بالنا : لعمر بن الخطاب رضي الله عنھما یعلى بن أمیة روى أنھ قال فقد نقل عن 

M Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï: د أمنا ، وقد قال الله تعالى نقصر وق

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù L  عجبت مما عجبت : ؟ فقال عمر رضي الله عنھ

  : منھ ، فسألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال 

ن وھذا إحتجاج بدلیل الخطاب ، لأ ٣ "بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ صدقة تصدق الله " 
  ٤نطق الآیة یفید القصر بشرط الخوف ، وسقوطھ مع وجود الأمن من جھة الدلیل 

 علیھ الله صلى والنبي ذلك، فھما وقد العرب، فصحاء من وعمر أمیة بن ویعلى
  .علیھ أقرھما  وسلم

 منفي وھو بصفة، مخصص بحكم اللغة أو الشرع في ورد خطاب فكل ھذا وعلى
  . ٥الخطاب  دلیل على لا الحال، استصحاب على مبني فھو الصفة، تلك عدا عما

  

  

  

  

  

                                                             
، ص  ١ بن عبدالقادر ، مكتبة المكیة ، جموفق بن عبدالله :صول الفقھ ، تحقیق رسالة في أ -  ١

 .، مصدر سابق ٩٤
 .، مصدر سابق ٣٩٧، ص  ٢ج ،في أصول الفقھ العدة   -  ٢
 – العربي التراث إحیاء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  صحیحھأخرجھ مسلم في  - ٣

  .، مصدر سابق ٤٧٨، ص ١، ج) ٤: ن وقصرھا ، رقم صلاة المسافری: باب ( ،  بیروت
 .، مصدر سابق ٤٦٠، ص  ٢، جالعدة  -  ٤
 .، مصدر سابق ٦٦، ص  ٣في أصول الأحكام ، جحكام الإ  -  ٥
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  .الصلاة  قضاء:  الفرع الثاني

   ١) ذكرھا إذا فلیصلھا الصلاة نسي من(علیھ الصلاة والسلام  من قولھ

أنھ من نام عن صلاة سواء أكانت فریضة أم نافلة فوجب علیھ : منطوق الحدیث 
  .حینما یذكرھا قضاؤھا 

 بأمر إلا یكون لا بعده فالقضاء بوقت الأمر قید مھما أنھ والمختار:  مفھوم الحدیث
   : ٢ وجوه من وبیانھدد ، مج

 مشعر غیر وھو بھ، مشعرا لكان للقضاء مقتضیا الأول الأمر كان لو أنھ:  الأول
 لھ إشعار لا فإنھ"  الزوال وقت في صل أو الخمیس یوم في صم"  قال إذا فإنھ بھ،

  .لغة الوقت ذلك غیر في الفعل بإیقاع

 إلى ترجع لحكمة ذلك یكون وأن بد فلا معین بوقت الفعل علق إذا أنھ:  الثاني
  .الأحكام شرع في الأصل ھو إذ المكلف

 في الفعل من حاصلة تكون أن إما الحكمة وتلك تظھر، لم أم الحكمة ظھرت وسواء
  . حاصلة غیر أو الوقت، ذلك غیر

 وما «:- السلامالصلاة و علیھ - قال وقد أداء بكونھ موصوف الوقت في الفعلو
  . ٣ » علیھ افترضت مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب

  

  

  

  

  
                                                             

 – العربي التراث إحیاء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق، أخرجھ مسلم في صحیحھ  - ١
 .، مصدر سابق ٤٧١، ص  ١، ج)  ٣٠٩لفائتة ، رقم قضاء الصلاة ا: باب ( ،  بیروت

 .، مصدر سابق  ١٧٩، ص  ٢،ج ،  الإحكام -  ٢
[ دار طوق النجاة ،  محمد زھیربن ناصر الناصر ،: أخرجھ البخاري في صحیحھ ، تحقیق  - ٣

  .١٠٥، ص  ٨، ج]  ٦٥٠٢: التواضع ، رقم : باب 



مسائل تطبیقیة من فقھ العبادات على حكم القید إذا خرج مخرج : الفصل الثاني 
  الغالب 

 57 

  

   .من باب السھو  : الفرع الثالث

  : قال وسلم علیھ الله صلى الله رسول أن ھریرة، أبي عن جاء في الحدیث

 فإذا صلى، كم یدري لا حتى علیھ، فلبس الشیطان جاءه یصلي قام إذا أحدكم، إن«
  ١»جالس وھو سجدتین فلیسجد أحدكم، ذلك وجد

أن من سھا في صلاتھ فلیسجد سجدتین فقط ، سواء في النافلة أو :  منطوق الحدیث
  .في الفریضة ، ولم یحدد ھل السجود قبلي أم سجود بعدي 

لكن الفقھاء تتبعوا الحالات التي سھا فیھا رسول الله صلى الله علیھ :  مفھوم الحدیث
حسب كل حالة ، فمالك رحمھ الله یرى وسلم الخمسة واستنبطوا منھا السجود 

السجود البعدي في حالة الزیادة ، والسجود القبلي في حالة النقصان ، عند نقص 
  . لا الفرائض ، ولا یسجد للفضائل السنن

  .بعده یكون وتارة السلام، قبل یكون تارة السھو سجود أن : والحاصل

 أن ـ عنھ الله رضي ـ بحینة بن الله عبد لحدیث نقص، عن كان إذا السلام قبل فیكون
ّم علیھ الله صلى النبي   . ٢الأول التشھد ترك حین السلام قبل للسھو سجد وسل

ح لم شك عن كان إذاو  الله رضي ـ الخدري سعید أبي لحدیث الأمرین، أحد فیھ یترجَّ
َّى؟ كم یدر فلم صلاتھ في شكَّ  فیمن ـ عنھ ً  صل ؟ً أم ثلاثا  صلى النبي أمره حیث أربعا
ّم علیھ الله   .٣یسلم  أن قبل سجدتین یسجد أن وسل

  

  

  

  
                                                             

 – العربي التراث إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد:  قیحق، ت في صحیحھرواه مسلم  - ١
  .، مصدر سابق ٣٩٨، ص  ١، ج) لصلاة والسجود لھ باب السھو في ا( ،  بیروت

( ،  النجاة طوق دار ،الناصر ناصر بن زھیر محمد: تحقیق،   في صحیحھرواه البخاري  - ٢
   .، مصدر سابق ١٦٥، ص  ١، ج )  ٨٢٩رقم –باب من لم یر التشھد الأول واجبا 

 العربي التراث إحیاء دار: الناشر،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق،  رواه مسلم في صحیحھ - ٣
  .مصدر سابق  ،٤٠٠، ص  ١، ج) لصلاة والسجود لھ باب السھو في ا( ،  بیروت –
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 قال فقد بعده، الثاني وموضع السلام، قبل أحدھما موضع سھوان علیھ جتمعإ وإذا
  . ١أعلم  والله،  قبلھ فیسجد السلام قبل ما یغلب: العلماء

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الزكاة حكم القید إ :  المطلب الثالث

  . "  في كل أربعین سائمة شاة : "جاء في قولھ علیھ الصلاة والسلام 

  .وجوب إخراج الزكاة على الشاة السائمة دون غیرھا :  الحدیثمنطوق 

 النطق قبل لأنھیفھم من الحدیث وجوب الزكاة في المعلوفة أیضا :  الحدیثمفھوم 
 سمعا بعضھا حكم علم قد النطق وبعد إثبات، ولا بنفي حكم للمعلوفة یسمع لم

 اللفظ حكم من یفھم قد الشرع نإف ، بینا الذي الوجھ من السمع من مفھوما وبعضھا
 ،٢ الخصومة في بزانیة، أمي ولا بزان، أنا ما: القائل كقول ، بالنطق یفھم كما

M w : وقولھ ، MXW V U T S R Q P O L٣ : قولھ وكذلك

z y x L  من باب أولى كما سبق الكلام عنھ  یضربھما لا أن معقول. 

 تفقإ:  قال أن الخطاب دلیل تثبیت في عنھ الله رضي الشافعي علیھ عتمدإ والذي
 قضیة في فائدة للتخصیص فیطلب بھ خصص بوصف قید ما أن على العربیة أھل

 وجب  سائمة"  بكونھا الغنم قیدت فإذا لاغیا، مطلقھا یعد فائدة بھا ینط لم إن الكلام،
 كان الزكاة حكم في السائمة المعلوفة ساوت فإذا فائدة،"  بالسوم"  للتقیید یكون أن

  . ٤ القول عمدة فھذه والتخصیص، للتقیید إلغاء ذلك

  

  

  

                                                             
 مدار،  السھو سجود في رسالة،  )ھـ١٤٢١: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد - ١

 .١٥٢، ص  ١، ج )م ٢٠٠٥- ھـ١٤٢٥(  ١ط،  الوطن
 .، مصدر سابق ٤٧١،  ٢العدة في أصول الفقھ ، ج -  ٢
  .٢٣٥الآیة : سورة البقرة  -  ٣
،  العمري أحمد وبشیر النبالي جولم الله عبد:  تحقیق،   الفقھ أصول في التلخیص ، الجویني - ٤

 .١٩٧، ص  ٢ج بیروت – الإسلامیة البشائر دار
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 على المطلق ینبني لا فإنھ وصلاة؛ صیام وإطعام، صیام مثل مختلفا، الخبر كان إذا 
 مطلق وإطعام متتابعین شھرین صیام فیھا كالكفارة واحدا، السبب كان سواء المقید،

 على المطلق یبنى لا فإنھ أطلقھا؛ والزكاة بالبالغ، یقیده الصیام مثل مختلفا، كان أو
 ولا إطلاقھ على المطلق یحمل فإنما مختلفان؛ مقیدان مثلان المطلق ولھذا،  ١ المقید
 الآخر  على حملھ من بأولى أحدھما على حملھ لیس لأنھ منھما؛ واحد على شيء
المقید ، وھذا  على لا یحملھ أنھ بدلیل، الیمین، كفارة صیام في التتابع أوجب وإنما

  لى الحج العمرة إتمام الحج نتطرق إلى مفھوم إ وفي بابما ذكرناه في باب الصوم ، 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .، مصدر سابق ٦٣٦، ص  ٢في أصول الفقھ ، ج العدة  -  ١
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  ).الصوم ، الحج( من باب العبادات القید قاعدة الأثر الفقھي على : بحث الثاني الم

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الصوم : المطلب الأول 

  .حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب الحج : المطلب الثاني 

  .العمل بالقید إذا خرج مخرج الغالب على الأحكام ثمرة : المطلب الثالث 
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  ).الصوم ، الحج( من باب العبادات القید قاعدة الأثر الفقھي على : بحث الثاني الم

  

  ).الصوم ، الحج ( الأثر الفقھي على قاعدة من باب العبادات :  المطلب الأول 

  .بالوقت التتابع في الصیام مقید  /أ  :الفرع الأول 

 . ١ M  rq p o n m l k j i hL: ومثالھ قولھ تعالى 

طلاق في تتابع أوالعتق فالإدلت على وجوب الصیام مشترط بال:  منطوق الآیة
  .الرقبة مطلق غیر مقید 

لى ما من خلال ظاھر الآیة سبب الصیام إلا عند النظر إ لم یتبین:  مفھوم الآیة 

M  P : قولھ في عباس، ابنفعن  ، المظاھر لزوجتھقبلھا فتدل على أنھا كفارة 

 W V U T S R QL  ،أمي  كظھر علي أنت: لامرأتھ یقول الرجل فھو 

 بعتق یمینھ عن یكفر حتى غیره ولا بنكاح یقربھا أن لھ یحل فلیس ذلك، قال فإذا

وأیضا جاء ذكر الرقبة .  ٢النكاح: والمس  M m l k j i h L رقبة،

ھو قول و الكافر یجزي أنھ مجاھدفعن  ھم منھ جواز عتق الرقبة الكافرة مطلقة ، فیف
 مالك قول وھو المؤمنة الرقبة إلا الكفارات من شيء في یجزي لا أنھ  ٣الثوري

 حمل منعوا فإنھم وأصحابھ حنیفة أبو وأما ، الكافرة جواز ظاھرفال ،والشافعي
 وبنوا القتل كفارة في بالإیمان المقیدة الرقبة على الظھار كفارة في المطلقة الرقبة
  النسخ في لھم قاعدة على ذلك في أصلھم حقیقة

                                                             
 .٠٤الآیة : سورة المجادلة  -  ١
،  )ھـ٣١٠: المتوفى( الطبري جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد - ٢

 - ھـ ١٤٢٠ ،١ط،  الرسالة مؤسسة أحمد محمد شاكر ،: ، تحقیق  القرآن تأویل في البیان جامع
  ). ٥٤٢، ص ٤تفسیر سورة المجادلة الآیة ( م ،  ٢٠٠٠

 بن الله عبد بن رافع بن حبیب بن مسروق بن سعید بن سفیان الله عبد أبو :الثوري  سفیان - ٣
 بن ثور ابن ملكان بن ثعلبة بن الحارث بن الحكم بن نصر بن منقذ بن الله عبد أبي بن موھبة

 كان الكوفي؛ الثوري عدنان، بن معد بن نزار بن مضر بن إلیاس بن طابخة بن أد بن مناة عبد
بالبصرة ) ه ١٦١(توفي ،  المجتھدین الأئمة أحد وھو ،العلوم  من وغیره الحدیث علم في إماما

  .سابق ، مصدر ٣٨٦، ص ٢، وفیات الأعیان ، ج
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 زاد فمن الرقبة في صفة رعایة دون الإجزاء الإطلاق قتضاءإ أن رتباطالإ ووجھ
 صلى قولھ وكذلك ،١الخطاب مطلق من المتلقى الإجزاء في نسخا مدعیا كان صفة

 السبب؛ لھ ذكر حین ٢ ] رقبة أعتق [ :فقال، رقبة أعتق للمظاھر وسلم علیھ الله
 ھو السبب لأن بالعلة؛ الحكم تعلق ذكره، الذي بالوقوع متعلقة الرقبة أن فالظاھر

 لھ من والشافعي ٤والأوزاعي والثوري مالك قولو ،٣وآثاره الحكم اقتضى الذي
 . یصوم أن فلھ غیره یملك لا خادم

M f e d c ba ` _ ^] \ [ Z Y X   h: تعالى  الله قال

 rq p o n m l k j i  { z yx w v u t s

¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~} |L واجدھا علىبدیلا الرقبة فأوجب ٥ 

 . غیره یجزه لم لھا واجدا ھذا كان فلما ، عدمھا عند الصوم إلى ونقلھ
 یجزي لا مالك وقال،  شیئا أدى یكن لم وإن المكاتب یجزي لا : ٦زفر وقال 

  والوالد الولد ولا الكفارة عن سنین إلى معتق ولا الولد أم ولا المدبر ولا المكاتب
   . الولد أم ولا المدبر ولا المكاتب یجزي لا الأوزاعي وقال

                                                             
 العلمیة الكتب دار ،  عویضة بن محمد بن صلاح:  قیحقتالبرھان في أصول الفقھ ،  -  ١

  ، مصدر سابق ١٥٩، ص  ١ج] مایخصص بھ عموم الكتاب والسنة : باب [ ،  لبنان – بیروت
 النجاة  طوق دار،  الناصر ناصر بن زھیر محمد: تحقیق ،   في صحیحھ البخاري أخرجھ  -  ٢
   .، مصدر سابق ٢٣، ص  ٨ج ]  )  ٦٠٨٧: رقم الحدبث  ، التبسم والضحكباب [ 
،مصدر ٦٠٢، ص  ٢ج،  المباركي سیر بن علي بن أحمد:  حققھالعدة في أصول الفقھ ،  -  ٣

  .سابق 
 یكن لم الشام؛ أھل إمام الأوزاعي یحمد بن عمرو بن الرحمن عبد عمرو أبو:  الأوزاعي - ٤

 الزھري من سمع ، بیروت یسكن وكان مسألة، ألف سبعین في أجاب إنھ قیل منھ، أعلم بالشام
 سبع سنة ، وتوفي كبیرة وجماعة المبارك بن الله عبد عنھ وأخذ الثوري عنھ وروى وعطاء

،  بیروت بمدینة الأول ربیع شھر في وقیل صفر، من بقیتا للیلتین الأحد یوم ومائة وخمسین
  .، مصدر سابق ١٢٧، ص  ٣وفیات الأعیان ، ج

 .٣الآیة : سورة المجادلة  -  ٥
 بن مكمل بن قیس بن سلیم بن قیس بن الھذیل بن زفر الھذیل أبو:  الحنفي الھذیل بن زفر -  ٦

 مر بن تمیم بن عمرو بن العنبر بن جندب بن حنجور بن عمرو بن جذیمة بن ذؤیب بن ذھل
 قد كان الحنفي؛ الفقیھ العنبري عدنان، بن معد بن نزار بن مضر بن إلیاس بن طابخة بن أد بنإ

، ) ه ١٥٨( توفي  ، الرأي علیھ غلب ثم الحدیث، أصحاب من وكان والعبادة، العلم بین جمع
 .، مصدر سابق ٣١٧، ص  ٢وفیات الأعیان ، ج
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 وقال ، والیمین الظھار كفارة في الولد وأم المدبر یجزي :  ١البتي عثمان وقال
 وإن المكاتب یجزى ولا المدبر ویجزى علیھ عتق اشتراه إذا من یجزي لا الشافعي

 أباه اشترى إذا وأما،  الولد أم تجزي ولا سنین إلى المعتق ویجزي شیئا یؤدى لم
 قول علیھ والدلیل،  ٢حر أنت قولھ بمنزلة للشري قبولھ لأن نوى إذا یجزي فإنھ

فیعتقھ  فیشتریھ مملوكا یجده أن إلا والده ولد،  یجزي لا[  وسلم علیھ الله صلى النبي
[  

  . تمام في الصیامالإ  /ب 

 . MT S R Q P L٣: ورد في قولھ تعالى 

  .تمام صیام النھار واللیل معا دون فاصل بینھما إ یدل على:  منطوق الآیة

 وحكم،  MT S R Q P L: نحو »إلى« الغایة صیغ ومن : مفھوم الآیة

 بل ، غایة ولا مخصصة، تكن لم وإلا قبلھا، لما مخالفا بعدھا ما یكون أن: الغایة
 عنھ بالمستثنى ستثناءالإ یتصل كما تصالالإ سبیل على اقترانھ یجوز فلا، ٤وسطا

 ما وأن ، MT S R Q P L: تعالى قولھ أن یقال أن ستحالةإ المعنى من ولھذا

 تتضمن لا التغییرات ھذه فإن ذلك، عن یغنیك ثبوتھ بعد الحكم رفع من الحد بھ قیدنا
 یقال حتى والمنسوخ، الناسخ قبیل النسخ ، أي من حكم من ولكن ثبوتھ، بعد رفعا
 عن المیت إخراج الشرط ھذا یفضیھ أو آخرا، اللیل عن نسخھ ثم أولا الصوم أثبت
 كان فإن التكلیف ببقاء إجماعا أو لفظا مقید الشریعة في حكم كل فإن ناسخا كونھ

                                                             
 بن أنس: عن حدث. الكوفة من وأصلھ البتوت بیاع، عمرو أبو، البصرة فقیھ:  البتي عثمان - ١

 بن ویزید، وھشیم، وسفیان، شعبة: وعنھ.والحسن، سلمة بن الحمید وعبد، والشعبي، مالك
 نقلھ فیما، معین وابن، سعد وابن، والدارقطني، أحمد یونس وثقھ بن وعیسى، علیة وابن، زریع
  .، مصدر سابق ٢٩١، ص ٦سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ، ج ،عنھ  عباس

، أحكام القرآن ،  )ھـ٣٧٠: المتوفى( الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد -  ٢
 إحیاء دار ، الشریف بالأزھر المصاحف مراجعة لجنة عضو -  القمحاوي صادق محمد: تحقیق 
  ) . ٥٤٢، ص  ٤تفسیر سورة المجادلة الآیة ( ، بیروت – العربي التراث

  .١٨٧الآیة : سورة البقرة  -  ٣
( ،  الرسالة التركي ، مؤسسة المحسن عبد بن الله عبد:  تحقیق،  الروضة مختصر شرح  - ٤

  .، مصدر سابق  ٦٢٩، ص  ٢ج) باب الغایة 
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 لما النسخ سبیلھ كان فلو أولا، خطاب كل عن مستخرج فھو الوجھ ھذا على الأمر
  .١ ثابت لحكم رفعا یكون أن النسخ شرط قتران ، ومنالإ سبیل على ثبوتھ جاز

  .ذا خرج مخرج الغالب من باب الحج حكم القید إ:  الثانيالمطلب 

 . ٢ M¦¥ ¤ £ ¢ L : "ورد في قولھ تعالى  وھو ما

    .فیھما  الشروع بعد أفعالھما و ظاھر السیاق إكمال:  منطوق الآیة

   قراءة وفي البیت، إلى والعمرة مناسكھ، أقصى إلى الحج أتموا:  مفھوم الآیة

تمُِوا: " الله  عبد َ َى والعُمْرَةَ  الحَجّ  وأ   ". وجل عز  Ϳ البَیْتِ  إل

 فرض یوجب النصب أن تأول وكأنھ ، بالرفع"  Ϳ والعُمْرَةُ : "  ٣الشعبي وقرأ
 قد ما بإتمام الفرض ھو النصب معنى وإنما العلماء، أكثر عند كذلك ولیس العمرة

 فرض الداخل فیھا دخل إذا وإتمامھا بفرض، لیست فالعمرة. الرجل فیھ دخل
ً  یكون أن فیھا الدخول عند العمرة إتمام وجوب تخرج بالرفع فالقراءة   ٤بالآیة فرضا

 وعدد وسننھا، ومواقیتھا الصلوات، من فرض ما عدد رسولھ لسان على بین ثم
 وتختلف ویثبت، ھذا یزول وحیث والعمرة، الحج عمل وكیف ومواقیتھا، الزكاة
 الصوم فعل مباشرة ، فإن ٥والسنة  القرآن في كثیرة أشباه ولھذا ، تفقوت سننھ

  . ذلك لإلزام والأمر الواجب إسقاط یكون الحج وإتمام

                                                             
  .، مصدر سابق ٤٦١، ص  ٢، ج الفقھ أصول في التلخیص -  ١
  .١٩٦الآیة : سورة البقرة  -  ٢
 الیمن، أقیال من قیل كبار وذو كبار، ذي بن عبد بن شراحیل بن عامر عمرو أبو:  الشعبي - ٣

، وفیات  العلم وافر القدر جلیل تابعي كوفي وھو ھمدان؛ في وعداده حمیر من وھو الشعبي،
 .، مصدر سابق ١٢، ص  ٣الأعیان ، ج

 الأندلسي ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد بن حَمّوش طالب أبي بن مكي محمد أبو -  ٤
 وتفسیره، القرآن معاني علم في النھایة بلوغ إلى الھدایة، )ھـ٤٣٧: المتوفى( المالكي القرطبي

 العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة:  قیحقت،   علومھ فنون من وجمل وأحكامھ،
 الشریعة كلیة -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة: الناشر،  الشارقة جامعة - العلمي والبحث

تفسیرسورة البقرة ، ( م ،  ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩ ،١، ط الشارقة جامعة - الإسلامیة والدراسات
 ) .٣٠، ص١٩٦الآیة 

 (١أحمد شاكر ، دار مكتبة الحلبي ، مصر ، ط : ، الرسالة ، تحقیق  )ھـ٢٠٤ ت( الشافعي - ٥
  .٣١، ص ٣، ج) م ١٩٤٠ه ، ١٣٨٥
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 أو الفعل على والإقرار والفعل، القول، أن السنة، على الكلام في سبق فقد وبالجملة
 ١لغیره بیانا یكون أن صلح نفسھ، في دلیلا كان وما وحجة، دلیل وھي سنة، - الترك

 جملة ونقص الشعائر بعض تغییر على لكن بھ، آخذین الإسلام قبل كانوا الحجف
 جاء وإنما لذلك، بالإتمام الأمر فجاء غیروا، مما ذلك وأشباه بعرفة كالوقوف منھا؛

  . ٢ M¡ � ~ } | L : تعالى قولھ في نصا الحج إیجاب

  . ذا خرج مخرج الغالب على الأحكامثمرة العمل بالقید إ:  المطلب الثالث

للناس برازھا بالقید تكمن في تقریر الأحكام وإ إن من الفوائد المستخلصة من العمل
بد للعمل بالمقید فظ یخالف اللفظ المطلق ، فلا حتى لا یلتبس علیھم ، فالمقید ھو الل

طلاقھ تارة ، وتارة یعمل بالكل في یل مستقل أو قد یعمل بالحكم على إذا ورد دلإلا إ

M g f e d c b: محلھ كما مر معنا ، وكما جاء في قولھ تعالى 

i h L قولھ في ھذا ذكر قد ، ٣ :M °  ̄ ®L شیئا، یستثن لم وھناك ، ٤ 

 الناس تكلم ألا آیتك والمعنى، منقطع، ستثناءالإ أن على یدل وھذا واحدة، والقصة

 ولو الرمز، ھو ٥ M  ¹ ̧L: وقولھ القرآن، في كنظائره رمزا، لھم ترمز لكن

: قولھ في كما بالإستثناء، المقید الكلام في دخل قد لكان متصل ستثناءإ الرمز أن قدر

M  ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

á à ß L في فلیس المطلق الكلام لفظ في یدخل أن ذلك من یلزم ، ولا ٦ 

 المطلق، والقول الكلام لفظ یتناولھ النفس في ما أن على یدل ما أصلا القوم لغة
   في یسمى لا القدرة مع بلسانھ یصدق لم من أن فعلم والتكذیب، التصدیق عن فضلا

  

                                                             
،  الرسالة مؤسسة،  التركي المحسن عبد بن الله عبد:  تحقیق،  الروضة مختصر شرح -  ١
  .، مصدر سابق ٦٨٠، ص  ٢ج) مایحصل بھ البیان : باب (
  .٩٧الآیة :سورة آل عمران  -  ٢
  .٤١الآیة : سورة آل عمران   -  ٣
  .١٠الآیة : سورة مریم  -  ٤
  .١١الآیة : سورة مریم  -  ٥
  . ٥١الآیة : سورة الشورى  -  ٦
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 ن بإحسا لھم والتابعین الصحابة من الأمة سلف ذلك على اتفق كما مؤمنا، القوم لغة
   .١كثیرة المعنى ھذا في والآیات

ذا خرج مخرج الغالب لا سیما من ات المستخلصة أیضا من حكم القید إومن الثمر
 سلامیة ولیة الكاملة للشریعة الإفقھ العبادات ، معرفة التكامل والشمباب 

 ة والمبنیةصیروریتھا في مختلف الزمان والمكان ، وتأكید على الأصول المترتبو
ب من ذم إنما تعالى الله أن ترى م ، ألااحكالأھا علی  فیھ یكونُ  وما القیامة، بیوم كذَّ
  .یحصى لا ما وذلك نتقام،والإ والانتصاف، والعدل، الفضل، من

ً، الواقع الكفار عذاب مطلق منكر ذم ومن بینھا   الدین یوم إنكار یستلزم لأنھ قطعا

ً  یكن لم وإن ،  ٢ M ) ( 'L: الكفار عن حكایةً  كقولھ ً  نصا  ذلك في صریحا

ب أو تعالى، الله بمشیئة لذلك التقیید وعدم بالتكذیب قبحھ تعلق لجواز  بالحسنى كذَّ

 المثوبة أنھا تأویلاتھا وأظھر ٣  M ¦ ¥ ¤ £   © ¨L: تعالى لقولھ

" M: كقولھ الآخرة الدار في الدائمة والرحمة الجنة وھي تعالى، الله من بالحسنى

% $ # L وقولھ ، ٤: M< ; : 9 L على الدالةالقرینة  مع ٥ 

ر الموت، بعد الحیاة من فیھ نزاعھم ظھر ما وھي ذلك،   .٦فیھ علیھم الردُّ  وتكرَّ

   

  

  

  
                                                             

  .٢٧٢، ص ١بن تیمیة ، الإیمان ، جإ -  ١
  .١٣٨الآیة : سورة الشعراء  -  ٢
  .٩الآیة : سورة اللیل  -٣
  .٢٦الآیة : سورة یونس  -  ٤
  . ٩٥الآیة : سورة النساء  -  ٥
 عبد أبو القاسمي، الحسني المفضل بن المرتضى بن علي بن إبراھیم بن محمد الوزیر، بنإ - ٦

 أبي سنة عن الذب في والقواصم العواصم،  )ھـ٨٤٠: المتوفى( الوزیر آل من الدین، عز الله،
، ص  ٦، ج) م ١٩٩٤ه، ١٤١٥(  ٣شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط: ، تحقیق  القاسم
١٤٢.  
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̧ M ¼ » º ¹:قولھ تعالى  لھومثا  ¶ µ ́  ³L١       

 المخاطبون لأنھم النار منھم أحد یدخل لا وأنھ الجنة أھل من جمیعھم أن فثبت 
 الذي ھو بالتعمیم والقول،  الجنة وھي الحسنى منھم لكل أثبت التي الأولى بالآیة

 . ٢المعتبر  وھو الجمھور بھ صرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .١٠١الآیة : سورة الأنبیاء  -  ١
 أبو الإسلام، شیخ الدین شھاب الأنصاري، السعدي الھیتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد -  ٢

: المحقق،  والزندقة والضلال الرفض أھل على المحرقة الصواعق،  )ھـ٩٧٤: المتوفى( العباس
(  ١ط،  لبنان – الرسالة مؤسسة،  الخراط محمد كامل -  التركي الله عبد بن الرحمن عبد

  . ٦٠٩، ص  ٢عتقاد أھل السنة والجماعة ، ج الخاتمة في بیان إ: ، باب ) م ١٩٩٧ -  ھـ١٤١٧



       
        

  

  

  

  خاتمة    
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الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى              
   :الله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد 

  :نذكرھا بإیجاز ومن أھم النتائج المستخلصة في بحثنا 

، فمنھم من اشترط سبق المقید مطلق  إختلاف علماء الأصول في تعریف القید – 1
  .شتراط ذلك ، فیصح وصف اللفظ بالمقیدى یتم تقییده ومنھم من قال بعدم إحت

 واتفقوا الصور بعض في المقید على المطلق حمل في اختلفوا الأصول أرباب  -  2
فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقید حمل على إطلاقھ ، وإن ورد مقیدا  بعضھا، في

  . حمل على تقییده

آخر  تفاق العلماء إلا بقرینة أخرى أي بدلیلفلا یحمل المطلق على المقید بإ -3
  .مستقل

على الحكم من خلال التأصیل للمنطوق منھج الجمھور في طرق دلالة اللفظ  -4 
 دلالة أو ، اللفظ دلالة تقسیم في اخاص امنھج الأصول علماء لتزمإ، فقد والمفھوم 
من حیث بیان دلالة اللفظ  الشرعي، الحكم على والسنة القرآن في الوارد الخطاب

  . للإستدلال على الحكم 

حكم القید إذا خرج مخرج الغالب من باب فقھ العبادات من المباحث الملازمة 5-  
  .عرفة لواحقھ لطالب العلم الشرعي ، فلابد علیھ من م

م وأضفنا لھا عدة أمثلة تطبیقیة ، منھا تكلمنا عن أقسام المنطوق وأنواع المفھو -6

فنبھ الشارع بالأدنى وھو التأفیف على   M z y x wL  ما جاء في قولھ تعالى

M X W V U T   الأعلى وھو الضرب والشتم ، وكذلك في قولھ تعالى

Y L  ومن المفھوم بالسمع عند النطق ، فإن الإحراق مساویا للأكل ، فالحكم یعلم

    .كذلك كما بینا 

القید إذا خرج مخرج الغالب من المباحث الغنیة في الكتب الأصولیة ، وأیضا  -7
  .في كتب المفسرین 

 سأل اللهفنمن دراسة القید ،  الباحثختمنا أخیرا وذكرنا الفائدة التي یأخذھا 8-  
اب فمن الله وما كان من خطأ فمن عزوجل التوفیق والسداد ، فمن كان من صو

 .ومن الشیطان ، وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین  أنفسنا



    باب          –دراسة تأصیلیة تطبیقیة  –حكم القید إذا خرج مخرج الغالب 
  .وذجامالعبادات ن

  :الفھارس العامة 

  فھرس الآیات. 

  فھرس الأحادیث. 

  فھرس الأعلام. 

  فھرس المصادر والمراجع. 

  فھرس الموضوعات. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فھرس الآیات القرآنیة

  رقم الصفحة  إسم السورة  رقم الآیة  طرف الآیة      الرقم

1     Mx w v u y L  185 27  البقرة 

2 MY X W V L  187 39  البقرة  

3      M R Q P  UT S L  187 41  البقرة 

4 M  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸ L  196 31  البقرة  

5 MÕ Ö × Ø Ù Ú L  196 43  البقرة 

6 M¢ £ ¤ ¦¥ L  196 64  البقرة 

7 M Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î ÍL  230 41  البقرة 

8        MR  Q P O L  235 58  البقرة 

9  M; : 9 8 7 L  275 24  البقرة 

10 M % $ # " !L  282 25  البقرة 

11  M% $ # " L  283 25  البقرة  

12 Me d c b a L  284 39 البقرة 

13   Me d c b L  41  65  عمرانآل 

14 M½ ¼ » º ¹ L  54  آل عمران 91 

15 M¡ � ~ } | L  97  65  عمرانآل 



16 MW V U T L  10 27  النساء 

17 fi h g  30  النساء 23 

18 MP  O N L   35 37  النساء 

19 M¦ ¥ L  43 41  النساء 

20 M< ; : 9 L   66  النساء  95 

21 MÒ Ñ Ð Ï L  101 54  النساء 

22 M K J I  H L  171 34  النساء 

23 M# " ! L  3 20  المائدة  

24 M* ) ( L  6 16  المائدة  

25 ML K J L  6 17  المائدة 

26 MN M L  6 17  المائدة 

27 M 0 / L  38 16  المائدة 

28 Mn m l k j i L  145 20  الأنعام  

29 M´ ³  ² ± L   
 

  54  التوبة  54

30  M% $ L  36  التوبة  87 

31 M # "L  26 66  یونس 

32  M¾ ½ ¼ » L  88 37  ھود  

33 
  

M ³ ² ±  ° L  13 38  النحل 



34 M y x wz L  23 26  الإسراء  

35 MN M L K J L  31 33  الإسراء 

36  M° ¯ ® L  10  65  مریم 

37  M¹ ¸ L   11 65  مریم  

  38 M¸ ¶ µ ´ ³ L  101 67  الأنبیاء  

39  Mf e d L  4 43  النور 

40 MW V U T S L  33  30  النور 

41  Ma ` _  ^ ] L  63 36  النور 

42  Mx w v u L  62 36  الفرقان  

43 M ' ) (L  138 66  الشعراء 

44 M' & % $ # " ! L  36 15  الأحزاب 

45 M¨ §  ¦ ¥ L  50 15  حزابالأ 

46 MÏ Î Í Ì Ë L   51  65  الشورى 

47 M  m l kL  4 61  المجادلة 

48 Ms r q p L  7 24  الحشر 

49 M& % $ L  9 40  الجمعة 

50 M/ . - , L  6 40  الطلاق  

51 M° ¯ ® L 16 14  المزمل 

52 M¦ ¥ ¤ £ L  9 66  اللیل 



53 M$ # " ! L  1  24  الإخلاص  

 

  
  
  
  
  

    

  

       

  

  

  فھرسة الأحادیث النبویة      

  رقم الصفحة  الراوي    طرف الحدیث    الرقم

 23  البخاري    أغد لامراءة ھذا 01

 33  البخاري   إنما الولاء  02

 38  البخاري   لا یحل لامراءة   03

 53  البخاري   وليلا نكاح إلا ب 04

  58  البخاري   سجود قبل السلام 05

 57  البخاري  وما تقرب إلي 06



  فھرسة الأحادیث النبویة      

  رقم الصفحة  الراوي    طرف الحدیث    الرقم

 24  البخاري    أغد لامراءة ھذا 01

 34  البخاري   إنما الولاء  02

 39  البخاري   لا یحل لامراءة   03

 52  البخاري   وليلا نكاح إلا ب 04

  57  البخاري   سجود قبل السلام 05

 56  البخاري  وما تقرب إلي 06

 62  البخاري  عتق رقبةأ 07

 33  مسلم   إنما الماء من الماء 08

 48  مسلم   وجعلت لنا الأرض 09

 51  مسلم   الماء من الماء 10

 53  مسلم   وإذا أبق العبد 11

 54  مسلم    لا تقبل صلاة أحدكم 12

 35  مسلم   لاتقبل صلاة بغیر 13

 54  مسلم   من أتى عرافا 14

  56  مسلم    صلاة المن نسي  15

 57  مسلم   إن أحدكم إذا قام 16

 63  مسلم   لا یجزي ولد والده 17



 55  مسلم  صدقة تصدق الله 18

  38  الترمذي  أیما امراءة نكحت 19

 41  الترمذي  لا زكاة في مال  20

 50  الترمذي  أمر عمار بن یاسر 21

 52  الترمذي لماءلا ماء إلا من ا 22

 25  الترمذي  سبعة مواطن 23

 53  الترمذي  بغیر طھور ولا صدقة 24

 25  بن ماجھإ  ملا صیام لمن ل 25

  52  بن ماجھ إ  ھو الطھور ماؤه 26

 53  بن ماجھإ  من شرب خمرا 27

 31  الدارمي  في كل أربعین  28

 51  مالك   إذا مس الختان 29

 48 أحمد وجعل التراب لي 30

 48  أحمد   لأمتي الأرض جعلت 31

 51  أحمد   جلناكلعلنا أع 32

 54  أحمد   لا تقبل صلاة حائض 33

 21  الطبراني   التیمم ضربتان 34

  

  



  فھرس الأعلام

  الصفحة    العلم        الرقم 

 16  أبوبكر الباقلاني  1

 20  أبوحنیفة 2

 34  أبوعبدالله الجرجاني 3

 26  أبوالمحاسن الرویاني 4

  29  إبن بدران 5

 42  إبن برھان 6

  43  عانيإبن السم  7

 32  البرماوي 8

  18  الشافعي  9

 14  الفرزدق 10

 16  الجویني 11

 17  القاضي عبدالوھاب 12

 18  الماوردي 13

 28  الكوراني 14

 43  بن حنبلأحمد إ 15



 43  الغزالي 16

 62  الأوزاعي 17

  64  الشعبي 18

 29  داود الظاھري 19

 62  زفر بن الھذیل 20

 63  عثمان البتي 21

 42  م الرازيسلی 22

 61  سفیان الثوري 23

 20  قیس إبن الخطیم 24

 37  مالك 25

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  

  فھرسة المصادر والمراجع 

 .القرآن الكریم روایة ورش 1-

 النبالي جولم الله عبد: تحقیق، التلخیص في أصول الفقھ  )ھـ٤٧٨: المتوفى( الجویني ،- 2

  .١٦٦، ص  ٢، جبیروت البشائرالإسلامیة دار ، العمري أحمد وبشیر

الشیخ محمد ، المكتبة یوسف : ، مختار الصحاح ، تحقیق ) ه٦٦٦المتوفى ( الرازي  - 3 
  .٢٦٣، ص  ١، ج ٥العصریة الدار النموذجیة ، بیروت ، ط

بن الحاجب ، منتھى السول والأمل في علم الأصول والجدل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت إ - 4
  . ١٣٥، ص ) ه  ١٤٠٥( ،  ١، ط

سلامي مؤسسة الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقیق عبدالرزاق عفیفي ، المكتب الإ - 5

  . ٣، ص  ٣، ج  ٢نور ، بیروت ، ط

،  الأصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد،  )ھـ١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني 6-

  .٥، ص ٢، ج)  م١٩٩٩ - ھـ١٤١٩ ( ١ط،  العربي الكتاب دار عنایة،  عزو أحمد :تحقیق

محمد مختار الوصول إلى علم الأصول ، تحقیق ، تقریب ) ه ٧٤١توفي ( بن جزي الكلبي إ 7-

  . ١٥٨، ص ) م ٢٠٠٢ه ، ١٤٢٣( ،  ٢الشنقیطي ، ط

( ،  ١،ط شعبان محمد اسماعیل وصول إلى علم الأصول  ، حققھ  البیضاوي ، منھاج ال - 8
  . ١٣٦بن حزم ، ص، دار إ) م ٢٠٠٨ه ، ١٤٢٩

عبدالله بن : الفقھ ، تحقیق  ، الواضح في أصول) ه٥١٣( بن عقیل البغدادي الحنبلي إ -9

  .٢٥٦، ص  ١، ج) م ١٩٩٩ه ، ١٤٢٠(  ١عبدالمحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط
 بن الله عبد:  تحقیق، شرح مختصر الروضة ،  )ھـ٧١٦:  المتوفى(  الصرصري، الطوفي 10-
  .٦٣٠، ص  ٢، ج) م  ١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧ ( ١الرسالة ، ط مؤسسة ، التركي المحسن عبد
الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من  ، )ھـ١٣٩٦: المتوفى( الدمشقي الزركلي 11-

  . م ٢٠٠٢ - ، ١٥، ط للملایین العلم دار ، ینالعرب والمستعربین والمستشرق



 أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان[ الطبراني ، المعجم الكبیر ، 12- 
 تیمیة ابن مكتبة،  السلفي المجید عبد بن حمدي: تحقیق ، ) ] ھـ٣٦٠: المتوفى( الطبراني القاسم

  .٣٦٧، ص  ١٢، ج٢القاھرة ، ط –
: حقیق ، ت)  الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعیل بن محمد(البخاري ، صحیح البخاري 13- 

الوكالة في : باب [  ، ) ه ١٤٢٢(  ١، ط النجاة طوق ، دار الناصر ناصر بن زھیر محمد
  .  ١٠٢، ص  ٣الحدود  ، ج

: تحقیق –نظم جمع الجوامع  –، شرح الكوكب الساطع ) ه ٩١١المتوفي ( السیوطي  14-
  ٢٠٣، ص ١، ج) م٢٠٠٠ه ، ١٤٢٠( براھیم الحفناوي ، مكتبة الایمان إ

 سمإ وماجة القزویني، یزید بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن[بن ماجھ ، إبن ماجھ ، سنن إ - 15
 -  العربیة الكتب إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق، ]  )ھـ٢٧٣: المتوفى( یزید أبیھ

  .٥٤٢، ص  ١، ج  الحلبي البابي عیسى فیصل
 عادل الرحمن عبد أبو: المحقق، الفقیھ والمتفقھ ،  )ھـ٤٦٣: المتوفى( البغدادي الخطیب 16- 

  .٢٣٣، ص  ١، ج )  ه١٤٢١ (٢السعودیة ، ط – الجوزي ابن دار ، الغرازي یوسف بن
ناصر بن عثمان بن عمیر الغامدي   :، القواعد ، تحقیق ) ه ٨٠٣المتوفى ( بن اللحام إ 17- 

  . ١٠٩١، ص  ١، ج )م ٢٠٠٢ /ه ١٤٢٣( ،  ١مكتبة الرشد ،ط 
 صول إلى بناء الفروع على الأصول ، مفتاح الو) ه ٧٧١المتوفى ( التلمساني  الشریف - 18

  .٥٦٨، ص ) م ١٩٩٨ه ، ١٤١٩( ١محمد علي فركوس ، مؤسسة الریان ، طتحقیق 

لتحریر في أصول الفقه ، تحقیق ، التحبیر شرح ا) ه ٨٨٥المتوفى ( المرداوي الحنبلي  -19
  .٢٨٧٩، ص  ١عبدالرحمان بن عبداالله الجبرین ، مكتبة الرشد الریاض ، ج

، المسودة في أصول الفقه ، تحقیق محمد محي ) ه ٧٤٥( الحراني الدمشقي إبن تیمیة  20-
  . ٣٤٦الدین عبدالحمید ، مطبعة المدني القاهرة ، ص 

 .٢٧٢، ص ١الإیمان ، ج، ) ه٧٤٥(بن تیمیة إ21- 
(  ١بن الجوزي ، طإهل السنه والجماعة ، دار أالفقه عند  صولأالجیزاني ، معالم 22-

  .٤٥٨، ص ) م ١٩٩٦ه ، ١٤١٦
عتنى بھ ، شرح رسالة في أصول الفقھ ، إ)  ه ٤٢٨توفي ( الحسن بن شھاب العكبري  23-

، ص ) م  ٢٠٠٨ه ،  ١٤٢٨(  ١شبیلیا ، طعبدالقادر البشبیشي ، دار كنوز إ عبدالناصر بن
١٤٤. 
 عبد بن بَھرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن الله عبد محمد أبو(الدارمي ، سنن الدرامي  - 24

 دار  الداراني أسد سلیم حسین: تحقیق،  )ھـ٢٥٥: المتوفى( السمرقندي التمیمي الدارمي، الصمد
  .١٠٠٩، ص٢، ج م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢ ،١ط،  السعودیة المغني



ندلسي المتوفي ین الأیر الدثبن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أأبو حیان محمد  - 25

ه، ١٤٢٠میل دار الفكر بیروت ، ط المحقق صدقي محمد جه  البحر المحیط في التفسیر، ٧٤٥
 . ٦٦٣ص

، البرھان في أصول الفقھ ، حققھ صلاح بن محمد بن عویضة ، دار الكتب  الجویني26-

  . ٩٨، ص  ٢، ج) م١٩٩٧ه ،  ١٤١٨(  ١العلمیة ،بیروت ، ط

تحقیق بدار الامام مالك ، دار قسم ال ، مختصر صحیح مسلم ، )ه ٦٥٦المتوفى ( المنذري 27-

 .٤٩، ص ) م ٢٠١٠ه ، ١٤٣١( ٢مام مالك ، طالإ
، القاموس المحیط ، تحقیق مكتب تحقیق التراث في ) ه ٨١٧المتوفي ( الفیروز الآبادي  - 28

 . ٨٠٧، ص  ١، ج ) م ٢٠٠٥ه ، ١٤٢٦( ،  ٨مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط 
 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عیسى بن محمد[(الترمذي ، سنن الترمذي  - 29

 بیروت – الإسلامي الغرب دار ، معروف عواد بشار: تحقیق، ] )ھـ٢٧٩: المتوفى( عیسى أبو
  .٣٩٨، ص  ٢، ج )م١٩٩٨( ، سنة النشر

 بن ھلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو ( –مسند الإمام أحمد بن حنبل  -أحمد  -30

 الرسالة مؤسسة مرشد، عادل - الأرنؤوط شعیب: ، تحقیق  )ھـ٢٤١: المتوفى( الشیباني أسد

 .١٥٦، ص  ٢، ج م ٢٠٠١ -  ھـ ١٤٢١ ،١،ط

  . ٣٢٠ص ١میر بادشاه الحنفي ، تیسیر التحریر ، دار الفكر ، بیروت ،جأ31- 

ه ١٤١٢( الشافي ، دار الكتب العلمیة ، ط  الغزالي ، المستصفى ، تحقیق محمد عبدالسلام - 32

  .٢٦٧، ص  ١، ج) م ١٩٩٣، 

،  )ھـ٤٥٨:  المتوفى( الفراء بنإ خلف بن محمد بن الحسین بن محمد ، یعلى أبو القاضي - 33
، ) م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١ ( ٢ط، المباركي  سیر بن علي بن أحمد د: حققھالعدة في أصول الفقھ ، 

  .١٣٧، ص  ١ج
موفق بن عبدالله / د: صول الفقھ ، المحقق ، رسالة في أ) ه ٤٦٨المتوفى ( لي الحنبالكعبي  - 34

  .٩٤، ص  ١، ج) م ١٩٩٢ –ه ١٤١٢(  ١بن عبدالقادر ، مكتبة المكیة ، ط 

- ھـ١٤٢٥(  ١ط،  الوطن مدار ، السھو سجود في رسالة،  )ھـ١٤٢١: المتوفى( العثیمین - 35

  .١٥٢، ص  ١، ج )م ٢٠٠٥

 صادق محمد: ، أحكام القرآن ، تحقیق  )ھـ٣٧٠: المتوفى( الحنفي الجصاص الرازي 36-

 – العربي التراث إحیاء دار ، الشریف بالأزھر المصاحف مراجعة لجنة عضو -  القمحاوي

  ) . ٥٤٢، ص  ٤تفسیر سورة المجادلة الآیة ( ، بیروت

أحمد شاكر ، دار مكتبة الحلبي ، مصر : ، الرسالة ، تحقیق  )ھـ٢٠٤: المتوفى(  الشافعي37- 

  .٣١، ص ٣، ج) م ١٩٤٠ه ، ١٣٨٥ (١، ط 



، ص  ٢، ج بیروت – المعرفة دار ، أصول السرخسي ،  )ھـ٤٨٣: المتوفى( السرخسي38 - 

٣٣٦.   

 )ھـ٤٣٧: المتوفى( القیسي مختار بن محمد بن حَمّوش طالب أبي بن مكي محمد أبو - 39

   علومھ فنون من وجمل ، وأحكامھ وتفسیره، القرآن معاني علم في النھایة بلوغ إلى الھدایة

 الكتاب بحوث مجموعة ، العلمي والبحث العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: تحقیق 

( م ،  ٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩ ،١ط الشارقة جامعة -  الإسلامیة والدراسات الشریعة كلیة - والسنة

  ) .٣٠، ص١٩٦تفسیرسورة البقرة ، الآیة 

 ، القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم العواصم،  )ھـ٨٤٠: المتوفى( ،الوزیر بنإ40 -

  .١٤٢، ص  ٦، ج) م ١٩٩٤ه، ١٤١٥(  ٣شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط: تحقیق 
،  )ھـ٩٧٤ :المتوفى( الأنصاري، السعدي الھیتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد41 -

 الله عبد بن الرحمن عبد: قیحقت،  والزندقة والضلال الرفض أھل على المحرقة الصواعق

 ٢، ج ) م ١٩٩٧ -  ھـ١٤١٧(  ١ط،  لبنان – الرسالة مؤسسة،  الخراط محمد كامل -  التركي

 إحسان: المحقق،  الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات ،)ھـ٦٨١: المتوفى(  خلكان بنإ42 –

  .٦٠٩ص ،  بیروت – صادر دار عباس

-ھـ١٤٢٧ (ط  القاھرة - الحدیث دار ، النبلاء أعلام سیر، )ھـ٧٤٨: المتوفى( الذھبي 43 -

  ) . م٢٠٠٦

 بالماوردي الشھیر البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو 44 -
،  المزني مختصر شرح وھو الشافعي الإمام مذھب فقھ في الكبیر الحاوي،  )ھـ٤٥٠: المتوفى(

 بیروت العلمیة، الكتب دار الموجود عبد أحمد عادل الشیخ -  معوض محمد علي الشیخ: المحقق
 .٦٦، ص  ١٦، ج] بیان المطلق والمقید : باب [ ،  م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ ،١ط،  لبنان –

، ص  ١ صفوان بن عدنان داوودي ، قواعد أصول الفقھ وتطبیقاتھا ، دار العاصمة ، ج - 45

٤٧٢ . 
  . ٢٨٦، ص  ٦عبدالكریم زیدان ، الوجیز في أصول الفقه ، مؤسسة قرطبة ، ط 46 -

عبدالوھاب خلاف ، علم أصول الفقھ وخلاصة التشریع الإسلامي ، دار الفكر العربي ،  - 47

  . ١٤٥، ص  ٧، ط) م ١٩٤٦ه ، ١٣٦٥(
الوصول الى علم الأصول ، فخرالدین بن الزبیر بن علي المحسي ، شرح نظم مرتقى   -  48

، ص ) م ٢٠٠٧ه ، ١٤٢٨(  ١ثریة ، ط شھور بن حسن آل سلمان ، الدار الأتحقیق أبو عبیدة م
٢٥٧.  

 . ٧٦٩مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، دار الدعوة ، ص 49 -



محمود بن عبدالرحمان ، بیان المختصر شرح مختصر الحاجب ، حققھ محمد مظھر بقا  50 -

  . ٣٤٩، ص  ٢، ج ) م  ١٩٨٦ه ؛ ١٤٠٦( ،  ١المدني السعودیة ، ط ، دار
 ٢محمد مصطفى الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي ، دار الخیر ، دمشق ، ط51 - 

  .٤٠، ص  ٢، ج) ه ١٤٢٧( ، 
، مذكرة الشنقیطي ، ) ه ١٣٩٣المتوفى ( محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي 52 - 

 . ٢٨٠والحكم ، ص مكتبة العلوم 
، تسھیل الحصول على قواعد الأصول ، ) ه ١٣٥٥توفي (محمد أمین سوید الدمشقي 53 - 

  . ٨٥، ص ) م ١٩٩١ه ، ١٤١٢(  ١حققھ مصطفى سعید الخن ، دار القلم دمشق ، ط
 .٦صالة والتوجیھ ، صالغفار ، القواعد الفقھیة بین الأمحمد حسن عبد 54 - 
: المتوفى( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم[ ( مسلم ، صحیح مسلم ،55 - 

، ص  ١، جبیروت  – العربي التراث إحیاء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقق، ]  )ھـ٢٦١
٢٦٩.  

المتوفى ( یوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الجنبلي الدمشقي الشھیر بابن المبرد 56 - 

( سلامیة بن طرقي العنزي ، دار البشائر الإ، شرح غایة السول ، تحقیق أحمد ) ه ٩٩٠
 .وما بعدھا  ٣٦٤، ص) م ٢٠٠٠ه ، ١٤٢١
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  :الملخص

  :بسم الله الرحمن الرحیم ، أما بعد 

من  بأصلالفقھ ، لكونھ متعلق  أصولحكم القید من المباحث المھمة في علم 
أصول الاستدلال والاستنباط للأحكام ، فالحكم یعلم عند السماع نطقا ، كما یعلم 

فقد ینبھ الشارع الحكیم قصد تعظیم وزجر على المعصیة ، و ھذا ما  مفھوما ،
من حیث  ظالألفاجرى علیھ العلماء عند دراستھم لمنھج الجمھور في طرق دلالة 

القران و السنة النبویة ، وبیان طرق تصریح  لأحكامالمنطوق و المفھوم ، 
وا في بعضھا  و تفقت حمل المطلق على المقید  التي إ، و كذلك حالا الأحكام

فمباحث القید مترابطة ، فلا بد  ،حدھما على الآخرأاختلفوا في بعضھا عند حمل 
  .درایتھا حتى یفھم فھما جیدا  من

Summary: 

In the name of Allah the Merciful the most graceful  
 
    The restriction judgment is one of the important 
researches in The four foundations of Islamic jurisprudence 
(usul al-fiqh) because it is related to the origin of the 
fundamentals of induction and Synthesis of the judgments. 
So, the judgment is known when listening to the spoken, and 
also is known as a concept. So, the wise legislator may warn 
in order to Maximize and rebuke the disobedience, and this is 
what scholars did when studying the curriculum of the public 
Methods of meaning of words in terms of operation and 
concept, the provisions of the Koran and the Sunnah of the 
Prophet Mohamed(Peace be upon him), and the statement 
of ways to declare the provisions, as well as the cases of the 
absolute on the constraint, which they agreed in some and 
differed in some when carrying one on the other. For that, 

The researchers of constraint are interrelated.So that, it must 
be well aware of to be well understand a good 
understanding. 


